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  كلمة شكر و تقدير

 
 

 
 
 

تمام هذا العمل المتواضعمن قبل ومن بعد على  س بحانه وتعالى نشكر الله ،توفيقه لنا لإ  

 

الفاضلة "معاشو نبالي فطة" التي  لل س تاذة كما نتقدم بأ سمى عبارات الشكر والتقدير

،انجازههذا العمل ولم تبخل علينا بالنصائح والإرشادات طول مدة  على أ شرفت  

 

جتماعي دفعة ول يفوتنا أ ن نشكر  ،2102/2102جميع أ ساتذة ماستر قانون اإ  

 

كل عمال مكتبة كلية الحقوق لجامعة مولود معمري تيزي وزو الذين ل شكر بال  كما نتقدم

 .بصدر رحب اس تقبالناكانوا دائما في 

 

 

  

 حياة لمليكشي و حياة بلعيد                               



 تاتا  

ءإهدا  
 

        .         من لا يمكن للكلمات أأن توفي حقهما، ولا للأرقام إ لى  

نسانين بالشكر،تحصي فضائلهما، إ لى أأن    .         أأحق إ 

 .       أأطال الله في عمرهما، وإلديّ إلكريمين

 

.      ، وأأخي إلعزيز،نور عينيإ لى أأختي   

 

.     ،أأحبائي وصديقاتي إ لى كل أأفرإد عائلتي وكل  

  

 .     ،من مدّ لي يد إلعون وساندنيإ لى كل 

 

لي  ا أأهدي هاإ إلعل  إمتووإع كمإ  .    .  مييعا   

   

 

 

حياة متليكشي                                                                

 

 

 

 

 



 

 تاتا

 
ءإهدا  

 
 .          وإمتثابرة إلطلوح نفسي في زرع إلذي إلعطاء ينبوع إ لى  

 ،إلعزيز وإلدي

 

  ينضب لا إلذي إلحنان نب  إ لى

 ،إلغالية أأمي

 

 .       وش بابي طفولتي ذكريات عيونهم في يحللون من إ لى

 ،أأخوإتي

 

 قلبي فوسعهم ذكرهم من إلسطور عاقت من إ لى

 ،عائلتي و أأصدقائي

 

 إ لى كل من ساندني و مدّ لي يد إلعون. 
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 :مقـــــــــــــدمة
صورها التي حد أهم أيعد الضمان الاجتماعي تتعدد صور الحماية الاجتماعية، و  

الدول التي جعلت من ، وتعد الجزائر من بين 1الدساتير الدوليةنصت عليها المواثيق و 
 إعطاء بتنظيمه لرعاياها في مختلف دساتيرها وهذا بهدف والتزمت أساسياالصحة حقا 

كان قطاع النشاط الذي  أيامكانة خاصة للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، 
 العملاء علاقة إنهق التكفل بحياة العامل بعد انقطاع أو يذلك عن طر ، و إليهينتمون 
  لنشاطهم   يتعرضون لها عند مزاولتهمالمهنية التي الاجتماعية و  الأخطاربسبب 

م كل ما يترتب عنها من حقوق والتزامات على كل من العامل والهيئة يالمهني، وتنظ
 .كذا الهيئة المختصة بالضمان الاجتماعيالمستخدمة و 
تلك المخاطر  يتمثل فيالأول  رئيسيين:ن ينوع إلىالمخاطر الاجتماعية  تقسم

 الإنسانية بصفةتمثل في المخاطر ذات الصبغة فيالثاني  أما التي تتعلق بممارسة المهنة،
 إيجادمن الضروري  أصبححتى يتمكن الفرد من مواجهة هذه المخاطر وبذلك و عامة، 

التي يتحملها في  الأعباءالاجتماعية و  الأخطاربين تلك  الموازنةنظام قانوني يعمل على 
الاجتماعي بوجه عام باعتباره يشمل كل هذا ما تجسد في نظام الضمان مواجهتها و 

في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة خاصة باعتباره يدخل في ، و المخاطر الاجتماعية
 الوفاة.لاسيما منها المرض، العجز، و  الإنسانيةتسيير المخاطر ذات الصبغة 

التنظيم ة مراحل قبل أن يصير على الشكل و مر نظام الضمان الاجتماعي بعد  
القرن   الثاني من في النصف  الأولى  تظهر معالمه بدأتهو عليه حاليا حيث  الذي
         الاقتصادية ةـــــــــــالأزمثر إبصفة خاصة و  02النور إلاا في بداية القرن  لم ير  ، و 91

                                                           
الطابع  إضفاء، حيث راعت أولوياتهااهتمت منظمة العمل  الدولية كثيرا بمجال الضمان الاجتماعي، وجعلته من    1

لمنع  إتباعهاالتي يجب  تالسياسياعلى الحماية، فأصدرت بذلك العديد من الاتفاقيات لتبين للسلطات الوطنية  الإنساني
المهنية، مذكرة  الأخطاروقوع الخطر و الاهتمام بصحة و حياة العامل، عن قالية فيروز، الحماية القانونية للعامل من 

 . 55، ص0290 نية،ر، فرع قانون المسؤولية المهلنيل شهادة الماجستي
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إلى  ،لم يبدأ هذا النظام في الانتشار إلاا بعد نهاية الحرب العالمية الثانيةو ، 91011لسنة 
 أنظمةصار يشكل منظومة قانونية وهيكلية مستقلة وقائمة بذاتها تحكمها قوانين و  أن

 .مما جعله في تطور مستمرخاصة 

التي مراحل لعدة تطورات تبعا لنظام الضمان الاجتماعي في الجزائر عرف   
ظهر قانون الضمان الاجتماعي  حيث، اجتماعيابها الجزائر سياسيا، اقتصاديا، و مرت 

 92/20/9191المؤرخ في  95-91ذلك بموجب المقرر و  9191مرة في سنة  لأول
أول نظام  إحداث المتضمن 92/20/91912المطبق بموجب القرار الصادر في 

 للأوروبيينالذي كان موجها في بادئ الأمر أمينات الاجتماعية في الجزائر، و للت
 ليشمل بعض القطاعاتر إلى الجزائريين مقر الهذا تم تمديد  9151في ، و المعمرينو 

 الموانئ.الحساسة فقط، على غرار البريد والسكك الحديدية و 

 إعادةأما بعد الاستقلال، صدرت عدة نصوص متتالية حاول المشرع من خلالها 
نصوص الوضع السائد آنذاك مع تمديد العمل بالتكييف نظام الضمان الاجتماعي و 

المؤرخ في  951-00 هذا بموجب المرسومو  الفرنسية ماعدا ما يتعارض والسيادة الوطنية،
برزت  9112غير أن التغييرات الحقيقية بدأت في السبعينات حيث في ، 19/90/9100

سوم التنفيذي هذا بإصدار المر شكلت منظومة الضمان الاجتماعي، و  أساسيةصناديق  0
يع مجال كما تم توس لهيئات الضمان الاجتماعي، الإداريالمتعلق بالتنظيم  900-12رقم 

بموجب الأمر الصادر في  الأجراءالضمان الاجتماعي ليشمل العمال غير 
91/21/91193. 

                                                           
  لياــالع  ةــالمدرس ازة ــــــــــــــاج تخرج لنيل  ة القضائية، مذكرة ــالتأمينات الاجتماعية على ضوء الممارس لولي بلقاسم،  1

 .0، ص 0220/0221 ، الجزائر،91للقضاء، الدفعة 
مينات أدراسة حالة الصندوق الوطني للت، درار عياش، اثر نظام الضمان الاجتماعي في حركية الاقتصاد الوطني  2

، 0225زائر،ـالج  صادية،ـالاقت الماجستير في العلوم   لنيل شهادة  جراء، شبكة بومرداس، مذكرةالاجتماعية لغير الأ
 .11ص 

3 HANNOUZ Mourad et KHADIR Mohamed, précis de la sécurité sociale à l’usage des 
professions et des assurés sociaux, OPU, 1996  , p16. 
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ع الخاص في العام للعامل تم الاعتراف بدور القطا الأساسيبصدور القانون و  
قصد تعميمها كان لابد من مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي التنمية الاقتصادية و 
مجموعة من  إصدارهذا ما أدى بالمشرع إلى  ،نظامها كذا توحيدعلى باقي الفئات و 

عن أول  ، معلنا  20/21/9111النصوص القانونية المنظمة للضمان الاجتماعي في 
تشريع خاص بنظام التأمينات الاجتماعية منذ الاستقلال بعدما كانت مقتصرة على 

لمتعلق ا 99-11قم تتمثل هذه التشريعات في كلٍ من القانون ر ، و المراسيم التنظيمية فقط
، الوفاةتعلقة بالمرض، الولادة، العجز، و الذي يغطي المخاطر المبالتأمينات الاجتماعية، و 

لتوحيد كل من العمال  أحكامهالذي جاءت المتعلق بالتقاعد و  90-11ون رقم القانو 
المتعلق بحوادث العمل والأمراض  91-11القانون رقم ، و الموظفين في الهيئاتو  الأجراء

الأمراض المهنية بحوادث العمل و  نظام وحيد يتعلق تأسيسالذي يهدف إلى مهنية و ال
 99-11القانون رقم ، و إليهكان قطاع النشاط الذي ينتمون  أيايطبق على جميع العمال 

 95-11القانون رقم  أخيراكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، و المتعلق بالتزامات الم
محاولة  من و  تنظيما لهذه القوانين، و الضمان الاجتماعيزعات في مجال المتعلق بالمنا

ذلك بموجب المرسوم صناديق و  1أكثر نجاعة وفعالية فقد تم إنشاء  إعطائهاالمشرع 
 .29/29/9110خ في المؤر  21-10التنفيذي رقم 

 الليبراليسرعان ما واجه هذا النظام عدة صعوبات خاصة مع تبني الجزائر للنظام 
بين النظام و  9111ات الطابع الاشتراكي لسنة التناقض بين القوانين ذ مما خلق نوع من

تعديلات سنة  أبرزهاالقائم، مما أدى إلى ضرورة تعديل المنظومة القانونية من جديد 
 .مستمر إلى يومنا هذا لتتماشى مع الوضع الراهنتغيير دائم و  التي لازالت فيو  9110

 أنفسهمبذلك وجدوا حماية المؤمن لهم، و ه التشريعات حاول المشرع من خلال هذ
تجاه ما قد يحل بهم من مخاطر اجتماعية تهدد وضعهم المالي أو الصحي،  مضمونين

ذوي حقوقهم من جهة وهيئة الضمان لهم و  المؤمنلعلاقة القانونية القائمة بين وا
تأمينات الالتزامات المترتبة عن تطبيق قوانين الالاجتماعي من جهة اخرى حول الحقوق و 

الاجتماعية، حوادث العمل والأمراض المهنية، وكذا القوانين الأخرى المتممة لها قد تثور 
بشأنها خلافات حول تقدير التعويضات، نسب العجز، الحالة الصحية للمؤمن له والخبرة 
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، هذا ما أدى بالمشرع إلى تحديد وتنظيم أساليب وكيفيات تسوية هذه 1الطبية... إلخ
م المعـدال والمـتمام بموجــــب القــانون رقــ 95-11ت وهذا من خلال القانون رقم النزاعـــا

لإعادة  21-21صدر المشرع القانون رقم ي  و  0221يتم إلغاء هذا القانون في ، ل11-92
 ة ــــازعات، منازعــها إلى ثلاث منــــث قسمــــــــــاعي حيـتنظيم منازعات الضمان الاجتم

عامة، طبية، وتقنية ذات طابع طبي، وخصَّ كل نوع من هذه المنازعات بإجراءات 
خاصة بتنظيمها، ونظرا لتميز المنازعة الطبية تمَّ اختيارها كموضوع للدراسة وذلك لبيان 
خصوصياتها عن باقي منازعات الضمان الاجتماعي من حيث موضوعها، مجالاتها، 

لقانوني للمنازعة بيان الإطار االبحث حول: أطرافها، وكذا طرق تسويتها ليكون 
 في مجال الضمان الاجتماعي. الأخرىميزها عن المنازعات الطبية بطريقة ت

نشوبها وذلك بإبراز خصوصية هذه المنازعة في تحديد المشرع لمفهومها ومجالات  
)فصل أول(، من خلال مختلف المخاطر التي تتكفل بها هيئة الضمان الاجتماعي 

أو طرق قضائية إلى وضع طرق خاصة سواء طرق ودية من خلال الخبرة الطبية  وصولا
لحصول على حقوقهم بطرق قانونية الأفراد من اتمكين التسوية القضائية بهدف من خلال 

 .مشروعة )فصل ثانٍ(و 

 

 

                                                           
1
 .5، ص0221، الجزائر، 1طبن صاري ياسين، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، دار هومة،   
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 الفصل الأول

ماهية المنازعة الطبية   

  م ــــــــــــــــر رقـــــمب الأــوجــمـرة بـم لأولة ـيـبـطـة الـازعـمنـام الـكـحأ ريـزائـجـالرع ـشـلمـم اـظـن
حيث  36661جوان  13المهنية المؤرخ في مراض الأالمتعلق بحوادث العمل و  66-381

 المنازعة الطبية، ليقسم بعد ذلك القانون رقم مرة بين المنازعة العامة و  لأولميز من خلاله 
 ليةيجو  1 المؤرخ في المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 81-31

ة ـــازعــمن )ات ـــالمنازعن ـواع مـــنألى ثلاثة إماعي ــات الضمان الاجتــمنازع  36812
المؤرخ  88-88ن رقم منازعة تقنية ذات طابع طبي(، ليصدر القانو عامة، منازعة طبية و 

ومنظما منازعات الضمان  31-81ملغيا القانون رقم  18883فيفري  11ي ـــف
القصور الذي شهده القانون السابق، نظم المنازعة بذلك الغموض و  فأزالالاجتماعي، 

ريفها، ليميزها بذلك عن باقي منازعات ـبموجب الفصل الثاني منه من حيث تعالطبية 
 (.أولالضمان الاجتماعي )مبحث 

الات ـــكثر في دراسة هذه المنازعة وهذا بتوضيح مجأيتم بعد ذلك التعمق 
كثر من الطابع القضائي لارتباطها أنه يغلب عليها الطابع الطبي أها، خاصة ــبيقــتط

 حية للمؤمن له )مبحث ثان( .بالحالة الص
 
 
 

 
                                                           

لسنة  11المهنية ، ج ر عدد  الأمراضو تعلق بحوادث العمل الم 13/86/3666المؤرخ في  381-66مر رقم الأ  1
 .)ملغى( 3661

 18تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج ر عدد الم 81/81/3681المؤرخ في  31-81م القانون رق  2
 ،)ملغى(.3681لسنة 

 33تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج ر عدد الم 11/81/1888المؤرخ في  88-88م القانون رق  3
 .1888لسنة 
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 المبحث الأول: مفهوم المنازعة الطبية

نظرا لأهمية تعريف المنازعة الطبية عرفها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
 م ــــــــــــــون رقـانـالق  ال فيـالح  هـيـالغموض الذي كان عل  بذلك إزالة  محاولا 88-88
 استخلاص خصائصها )مطلب أول(.الأفراد من التعرف عليها و ليمكن ، وهذا 81-31

ولتمييز هذه المنازعة عن باقي منازعات الضمان الاجتماعي الأخرى حدد المشرع 
في كل من القانونين الأطراف المحتمل نشوب مثل هذه المنازعة بينهم، خاصة وأنهم 

ديده لموضوع كل يختلفون عن منازعات الضمان الاجتماعي الأخرى، إضافة إلى تح
 منازعة وكذا إجراء تسويتها )مطلب ثان(.

 
 خصائصهاالأول: تعريف المنازعة الطبية و  المطلب

من خلال استقراء النصوص القانونية في مجال الضمان الاجتماعي يتبين أنه رغم 
صعوبة التمييز بين منازعات الضمان الاجتماعي بسب تداخل مفاهيمها إلا أن المشرع 

بإلغاء هذا الأخير تدارك المشرع النقائص ، و 31-81 رقم تعريفا لها في القانونقدم 
ليقدم تعريفا واسعا مقارنة  88-88والثغرات الموجودة فيه من خلال إصداره للقانون رقم 

على ما كان عليه سابقا )فرع أول(، ومن خلال هذا التعريف يمكن استنتاج خصائص 
 هذه المنازعة )فرع ثان( .

 
 تعريف المنازعة الطبيةغموض موقف المشرع بشأن رع الأول: الف

ون رقم ـــانــالمشرع المنازعة الطبية في مجال الضمان الاجتماعي في الق عرّف
حاول من خلال الــقانون الجديــد رقــــــم  بسبب نقص ونقد هذا التعريف غير أنه  ،81-31
خلال إعطاء تعريف أكثر وضوح تدارك الأخطاء التي وقع فيها سابقا من  88-88

 للمنازعة الطبية.
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 51-38ولا: تعريف المنازعة الطبية في ظل القانون رقم أ

، غير ان تعريفه لم 31-81لطبية من خلال القانون رقم عرف المشرّع المنازعة ا
 يكن واضحا، هذا ما جعله عرضةً للنقد.

 تعريف المنازعة الطبية: -5   
 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 31-81رقم  من القانون 4نص المادة ت
ستفيدين تختص المنازعات الطبية بكل الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للم» على أنه:

  .«لذوي حقوقهم من الضمان الاجتماعي وكذلك
هذه المادة يمكن لنا تعريف المنازعة الطبية على أنها كل خلاف نص من خلال 

حالة المرض، الولادة، حادث عمل أو تقدير العجز، إضافة إلى ذو طابع طبي ناتج عن 
الخلافات الناجمة عن مخالفة أو عدم صحة الإجراءات القانونية الخاصة بالخبرة الطبية 

 . 1أو نتائجها أو آثارها القانونية
 نقد التعريف: -2

يعاب على هذا التعريف على أنه غير واضح وغير دقيق، حيث اكتفى المشرع 
النزاع الطبي في تلك الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان  بحصر

الاجتماعي وكذا ذوي حقوقهم، وبذلك لم يعرف المنازعة الطبية ولم يحدد حالاتها، كما أنه 
لم يميز هذه المنازعة عن غيرها من منازعات الضمان الاجتماعي، رغم أن المحكمة 

ى ضرورة التمييز في النزاع بين المنازعة العامة والمنازعة العليا أكدت في قرارها عل
، بل اكتفى بتحديد موضوع هذه المنازعة المتمثلة في الحالة الطبية للمؤمن له 2الطبية

                                                           
كولا محمد، النظام القانوني لمنازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة   1
 .11 ، ص1881/1886 ، الجزائر،34
ان » (، جاء فيه: إ.ت.و.بين )ق ف( ضد )ص 34/81/1888خ في المؤر  361611قرار المحكمة العليا رقم   2

رغم ان النزاع يتعلق  31-81من القانون رقم  16الامر باجراء تحقيق واستبعاد المادة رفض طلب تعيين خبير و 
عادي، فان عدم تمييز قضاة الموضوع بين بالطابع القانوني للاصابة هل هي ناتجة عن حادث عمل او مرض 

 .311، ص 1883، المجلة القضائية، العدد الاول، «المنازعة العامة والمنازعة الطبية، فانهم يعرضون قرارهم للنقض
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اجتماعيا وذوي حقوقه من جهة وهيئة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، وبذلك يتوصل 
 . 1المنازعة الطبية إلى أن كل خلاف تجتمع فيه هذه العناصر يدخل ضمن

شامل الجزائري عن إعطاء تعريف دقيق و  سكوت المشرعأمام هذا الغموض و 
كثر إلمامًا هناك من يرى أن التعريف الأ 31-81الطبية في ظل القانون رقم  ةللمنازع

ذلك النزاع الذي يثور بمجرد "سالفة الذكر هو  4بالاستناد لنص المادة بالمنازعة الطبية و 
هيئة الضمان مؤمن لهم أو ذوي حقوقهم من جهة و موضوعه الحالة الصحية للقيام خلاف 

الاجتماعي من جهة أخرى وذلك بسبب العجز المترتب عن المرض، حادث عمل أو 
مرض مهني واعتراض المؤمن لهم على رأي الطبيب المستشار لهيئات الضمان 

 . 2"الاجتماعي
وذلك  31-81بية في ظل القانون رقم المشرع اهتمام لتعريف المنازعة الط لم يول  

اد راجع لقلة هذا النوع من المنازعات خلال تلك الفترة، غير أنه بتبني الجزائر نظام اقتص
لا  31-81ح القانون رقم بالتالي أصبالسوق اتسع مجال وموضوع المنازعة الطبية و 

المشرع سوى إصدار ، فلم يكن أمام ، الاقتصادية والاجتماعية السياسيةيتماشى والتغيرات 
 88-88قانون جديد متعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وهو القانون رقم 

 لعله بذلك يواكب هذه التطورات ويسد ثغرات القانون القديم.  1888فيفري 11المؤرخ في 
 

 83-83لمنازعة الطبية في ظل القانون رقم الجديد ل تعريفالثانيا: 

فيما  31-81تي وقع فيها في القانون رقم ك النقائص المحاولة من المشرع تدار 
خر لم لها غير هذا الأخير هو الآ يتعلق بتعريف المنازعة الطبية، قام بتقديم تعريف جديد

 .يسلم من النقد
 تعريف المنازعة الطبية: -5   

المنازعة تعريف  بإعادة 88-88من القانون رقم  31المشرع من خلال المادة  قام
عطائهاالطبية  يقصد بالمنازعات الطبية »تعريف أدق، حيث جاء نص المادة كالتالي: وا 

                                                           
 .41، ص مرجع سابقبن صاري ياسين،   1

 .41، ص نفس المرجع  2
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الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان ي مفهوم هذا القانون، ف
والتشخيص  ،الحالة الصحية للمريض ،القدرة على العمل ،لاسيما المرض ،الاجتماعي

 .«الأخرىالعلاج وكذا كل الوصفات الطبية و 
المطروح عند تعريف المنازعة الطبية في ظل القانون رقم  الإشكالوعليه نفس  

 يطرح نفسه عند تعريفها في ظل القانون الجديد. 81-31
  نقد التعريف: -2   

لم يوفق المشرع في إعطاء مفهوم كامل وشامل للمنازعة الطبية في مجال الضمان 
بالرغم من انه وسّع في مفهومها في ، 1بالنظر إلى الواقع والممارسة العملية الاجتماعي

في  الوضع إلا أنه لم يضف أي جديد بخصوصها عما كان عليه 88-88ظل القانون 
فعرفها  "الحالة الصحية"بعبارة  "الحالة الطبية"القانون السابق، حيث غير فقط عبارة 

، ثم «بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعيتلك المنازعة المتعلقة » :بأنها
هو مصطلح لى حذفه مصطلح في غاية الأهمية و كرر العبارة دون أي معنى، إضافة إ

وهو أمر غريب ذلك أنه في غالب الأحيان المستفيد من الضمان  "ذوي الحقوق"
رارات الصندوق الاجتماعي ليس هو الذي يباشر بنفسه إجراءات القيام بالاعتراض على ق

وذلك في حالة وفاة المستفيد أو عدم قدرته على  ،بل يقوم ذوي حقوقه بذلك بدلا عنه
 .2مباشرة إجراءات الاعتراض بسبب حالته الصحية التي تحول دون قيامه بذلك

توضيح مفهوم أن المشرع بقدر ما أراد تبسيط و  يعاب على هذا التعريفكما 
الذي جاءت  "التشخيص"غموضها، فمصطلح في تعقيدها و الطبية بقدر ما زاد المنازعة 

مرحلة من مراحل التدخل الطبي  به المادة لا يدخل ضمن مجال المنازعة الطبية، بل هو
جراء إلزامي لكشف الحالة الصحية للمريض، في حين أن النتيجة التي يتوصل إليها و  ا 

"كل الوصفات الطبية بارة الطبيب المستشار هي التي تكون محل المنازعة ، إضافة إلى ع
  وصفات  عن مدى وجود  نا نتساءلـــــلـحيث تجع ،التي لا تؤدي معناها بالكاملو  الأخرى"

                                                           
الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، دار الهدى، التقنية في مجال الضمان سماتي الطيب، المنازعات الطبية و   1

 .31، ص 1838الجزائر، 

 .36نفس المرجع، ص   2
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فكان من  ، " الأخرى"المشرع لمصطلح  وهذا بسبب إضافة أو لاحقة طبية سابقة 
"الوصفات الطبية التي تم رفضها من قبل الطبيب الأفضل أن تكون العبارة كالتالي: 

 .1المستشار"
 هاأمام الموقف الغامض للمشرع بخصوص تعريف المنازعة الطبية، يمكن تعريف

المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهيئات  التي تثور بين جميع الخلافات"على أنها: 
لأضرار الناجمة عن حوادث الضمان الاجتماعي حول نتائج المعاينات الطبية أو تكييف ا

المهنية من طرف الطبيب المعالج وتلك المقدرة من طرف هيئة الضمان الأمراض العمل و 
، وعليه نكون أمام تقديرين للحالة 2"ريق الطبيب الاستشاري التابع لهاالاجتماعي عن ط
 ينشأالثاني بالطبيب المستشار، وهنا له، الأول خاص بالطبيب المعالج و الصحية للمؤمن 

لجان العجز وهذا قبل اللجوء هما الخبرة الطبية و ن ئتاالنزاع الطبي الذي تتكفل بتسويته هي
 .3للقضاء في بعض الحالات

 
 الفرع الثاني: خصائص المنازعة الطبية

ها من منازعات تمتاز المنازعة الطبية بجملة من الخصائص تميزها عن غير 
الخصائص  استخلاص ومن خلال التعريف سالف الذكر يمكنالضمان الاجتماعي،

 التالية:
 

 طرفي المنازعة الطبية تحديد أولا: 

المؤمن لهم هيئة الضمان الاجتماعي من جهة و  بينالمنازعة الطبية تنشأ 
 ذوي حقوقهم من جهة أخرى.  تماعيا و اج

                                                           
 .31، ص سماتي الطيب، مرجع سابق 1
كشيدة باديس، المخاطر المضمونة وآليات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة  2

 .84، ص 1886/1838 قانون الأعمال، جامعة الجزائر، فرع الماجستير في الحقوق،

  .363، ص مرجع سابقأحمية سليمان،   3



الطبية المنازعة ماهية                                        :           الأول الفصل  

 

 
 

11 

 هيئة الضمان الاجتماعي: -5   
تعتبر هيئات الضمان الاجتماعي من الأجهزة الحديثة التي تهدف إلى معالجة 

الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال حياته المهنية، وبعد انتهائها الآثار الناجمة عن 
سواء تعلق الأمر بخطر المرض، الولادة، إصابات العمل، العجز، ...الخ... إذ تقوم 

تعويضا جزئيا أو معاشا إيرادا  بضمان دخل بديل عند تحقق أحد هذه المخاطر سواء كان
 سواء كانت الإعانات عينية أو نقدية.و 

، تتمتع 1ئات الضمان الاجتماعي هي مؤسسات عمومية ذات تسيير خاصهي
للتشريع التجاري الاستقلال المالي وتخضع في علاقتها مع الغير بالشخصية المعنوية و 

، يتم تمويلها عن طريق الاشتراكات التي 2التنظيمات السارية المفعولوكذا للقوانين و 
اديق تتدخل وجود عجز مالي في هذه الصنفي حالة يدفعها المؤمن له أو المكلفين، و 

 تقديم الدعم المالي لها.الدولة من أجل تغطيته و 
ل لها المشرع صلاحيات تتكفل بتسيير نظام الحماية الاجتماعية عدة صناديق خو  

المتعلق  31-81، 3المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 33-81خاصة بها طبقا للقوانين 
فيما يخص ، و  5الأمراض المهنيةالمتعلق بحوادث العمل و  31-81ن  والقانو  4بالتقاعد

ضمن المت 81-61وم التنفيذي تحديد صلاحيات هذه الصناديق فيكون بموجب المرس
الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان 

 .سالف الذكر الاجتماعي
                                                           

ون التوجيهي للمؤسسات العمومية يتضمن القان ،31/83/3688المؤرخ في  83-88من القانون رقم  46المادة   1
 .3688لسنة  1الاقتصادية، ج ر عدد و 

نوني لصناديق الضمان ، يتضمن الوضع القا84/83/3668المؤرخ في  81-61 من المرسوم التنفيذي 1المادة   2
المؤرخ في  118-1886المالي للضمان الاجتماعي المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم الاجتماعي والتنظيم الاداري و 

سيره، ج ر عدد اكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه و يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتر  36/38/1886
 .1886لسنة  61

، المعدل 3681لسنة  18ج ر عدد  الاجتماعية، بالتأميناتتعلق الم 81/81/3681المؤرخ في  33-81القانون رقم  3
 المتمم.و 

 المتمم.، المعدل و 3681لسنة  18ج ر عدد  تعلق بالتقاعد،الم 81/81/3681المؤرخ في  31-81القانون رقم   4

لسنة  18الأمراض المهنية، ج ر عدد المتعلق بحوادث العمل و  81/81/3681المؤرخ في  31-81القانون رقم   5
 المتمم.لمعدل و ، ا3681
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الخطر التي تغطيه، غير أن تتعدد صناديق الضمان الاجتماعي وتتنوع حسب 
 :كل من الصناديق التي تدخل في موضوعنا هي

 ىتنانت

 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الجراء (CNAS.) 
 ( الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراءCASNOS.) 
 .الصندوق الوطني للأعضاء الاصطناعية 

 تنمت

بالخصوصية بحيث تختلف عن القرارات الإدارية التي تتميز قرارات هذه الصناديق 
المؤسسات العمومية ذات الطابع ها السلطات الإدارية في الدولة والولاية والبلدية و تصدر 

      ذلك بالنظر لصفة المخاطبين هذه الهيئات نوعين من القرارات و وتصدر  ،الإداري
، حالته الصحيةا وتكون مرتبطة باعين تصدر قرارات موجهة للمؤمن له اجتمأ، فيمكن بها

 رفض التكفل بالمؤمن له اجتماعيا،أو قرارات إدارية ذات طبيعة خاصة يكون موضوعها 
 زيادات التأخير أو التحصيل الجبري.ت تسديد مبالغ مالية أو عقوبات و أو قرارا

 
 المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم: -2   

يستفيد من أحكام » نه:أعلى سالف الذكر 33-81من القانون رقم  1تنص المادة 
ن قطاع النشاط الذي هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أو ملحقين بالأجراء أيا كا

 .1«بل دخول هذا القانون حيز التنفيذالنظام الذي كان يسري عليهم قيعملون فيه و 
 
سابقا كان تحديد هذه الفئة يتم على أساس عقد العمل، لكن  فئة العمال الأجراء:-أ      

حتي هذه الفكرة تجاوزها الزمن وأصبح نظام الضمان الاجتماعي يشمل كل الأشخاص 
سالفة الذكر استفادة  33-81من القانون رقم  1حيث أكدت المادة  2في غياب عقد عمل

أجراء كل الأشخاص الذين يؤدون يعتبر عمال جراء من التأمينات الاجتماعية، و العمال الأ
                                                           

 مينات الاجتماعية سالف الذكر.أالمتعلق بالت 33-81القانون رقم  من 1المادة   1
ومشاكله العملية، مداخلة ألقيت في ندوة  مينات الاجتماعية في التشريع الجزائريأطار القانوني للتماتي الطيب، الإس  2

حول مؤسسات التامين التكافلي والتامين التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس، 
 .16ص  ،1833سطيف، الجزائر، 
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عملا بدنيا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو 
 .1معنوي عمومي أو خاص

الذين يشغلون في التراب الوطني هذه الفئة أيضا العمال الأجانب  يدخل ضمنكما 
أو جماعة من لصالح فرد  ،حيث ما كانو  ومهما كانت صفة عملهما كانت جنسيتهم أيً 

طبيعة أو صلاحية عقد عملهم مهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل و أصحاب العمل و 
وهذا استنادا لمبدأ إقليمية القوانين المكرس في مجال التأمينات  2أو علاقتهم فيه

جتماعية لايستفيد من أداءات التأمينات ا قامة الأجنبي شرط أساسي حتىإف الاجتماعية،
 .3صفته كمؤمن له وكذا حقه في الحماية قامته في الجزائر فقدإذا انتهت إو

 
المؤرخ  11-81تنص المادة الأولى من المرسوم رقم  فئة الملحقين بالأجراء:-ب      
 8يعد عمال مشبهين بالأجراء الوارد ذكرهم في المادة  » أنه:على  3681فيفري  6في 

 الاجتماعية:المتعلق بالتأمينات  55-38من القانون رقم 
العمال الذين يباشرون عملهم في المنزل ولو كانوا يملكون كامل الأدوات اللازمة  -

 لعملهم أو جزء منها.
مهم الخواص لاسيما خدم المنازل والبوابون والسواق الأشخاص الذين يستخد -

يرعون عادة أو والخادمات و الغسالات والممرضات وكذلك الأشخاص الذين يحرصون و 
في منازلهم أو منازل مستخدميهم الأطفال الذين يأتمنهم عليهم أولياؤهم أو عرضا 

 الإدارات أو الجمعيات التي يخضعون لمراقبتها.
وكلاء الشركات ذات المسؤولية المحددة بشرط أن لا يكون لهم أي سهم في رأس  -

 مالها الاجتماعي.
المؤسسات والسينما و  الفنانون والممثلون الناطقون وغير الناطقين في المسرح -

تعويضات عن النشاط تدفع لهم مكافئات في شكل أجور و  الترفيهية الأخرى الذين
 الفني.

                                                           
 .3668لسنة  33يتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد  13/84/3668المؤرخ في  33-68من القانون رقم 1المادة  1

 .ة سالف الذكرالاجتماعي بالتأميناتالمتعلق  33-81من القانون رقم  6المادة   2
 .11، ص مرجع سابقلولي بلقاسم،   3
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 الصيادون بالحصة الذين يبحرون مع الصياد الرئيسي.البحارون و  -
 .1«الصيادون الرؤساء بالحصة المبحرون -

لكن  المؤسسة بذلك،إذا رخصت لهم  ستخدمون في المحطاتالذين ي  حمّالو الأمتعة  -
الأمومة وحوادث العمل والأمراض مين عن المرض، ماية هؤلاء تكون فقط بالنسبة للتأح

 المهنية.
 .2حراس مواقف السيارات التي لا يدفع فيها أجر الوقوف إلا إذا رخص لهم -
لا إالممتهنون وطلبة مؤسسات التكوين المهني فلا يعتبرون عمال مشبهين بالأجراء  -

 .3الأمراض المهنيةيخص حالة حوادث العمل و فيما 
 
يقصد بهم الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون بالفعل  فئة غير الأجراء:-جـ      

  نشاط  ا أوـا، فلاحيً ـرفيً ا، حـا، تجاريً ا سواء كان صناعيً رً لحسابهم الخاص نشاطا ح
انون ـة وفقا للقـرف لهم بهذه الصفـن يعتـفهو يسري على التجار الذي، وعليه 4آخر
جتماعية لايشمل أيضا نظام التأمينات او  ،الحرفيين والصناعيين كما يسري على ،اريــالتج

بهذه الصفة  ذا اعترف لهمإكالمحامين والأطباء وجراحو الأسنان  ،أصحاب المهن الحرة
تخول رط أن تتحقق فيهم الشروط القانونية التي ش، بجب القوانين التي تنظم هذه المهنبمو 

، وبذلك يستفيدون من أداءات 5جتماعيةلاستفادة من أداءات التأمينات الالهم الحق في ا
 العجز.تقديم المتمثلة في منحة الوفاة و عينية إضافة إلى أداءات ال

 يستفيد كذلك من الأداءات العينية كل من:
بالمجاهدين موجب التشريع الخاص كذا المستفيدون من المعاشات بالمجاهدون و  -
 معطوبي حرب التحرير الوطني عندما لا يمارسون أي نشاط مهني.و 

                                                           
يحدد قائمة المشبهين  بالأجراء في مجال الضمان  86/81/3681المؤرخ في  11-81من المرسوم رقم  3المادة   1

 .3681لسنة  6الاجتماعي، ج ر عدد 

 نفس المرسوم. من 1المادة   2
 نفس المرسوم.من  1المادة   3
 .سالف الذكر الاجتماعية بالتأميناتالمتعلق  33-81من القانون رقم  4المادة   4
 .11لولي بلقاسم، مرجع سابق، ص   5
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 الأشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا الذين لا يمارسون أي نشاط مهني . -
 الطلبة. -
 .1المعوزةالدولة لفائدة الفئات المحرومة و المستفيدون من دعم  -
 

المعدلة بموجب  33-81رقم  من القانون 61طبقا لنص المادة  ذوي الحقوق:-د      
 على أن ذوي الحقوق هم: 88-33من القانون رقم  13المادة 

زوج المؤمن له اجتماعيا إذا كان لا يمارس نشاطا مهنيا مأجورا أو إذا كان الزوج أجير  -
 لكن لا تتوفر فيه الشروط اللازمة المنشئة للحقوق بحكم نشاطه الخاص.

 سنة. 38البالغون أقل من  2الأولاد المكفولون -
أصول المؤمن له أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى  -

 لمعاش التقاعد.
يستفيد ذوي الحقوق من الأداءات العينية للتامين عن المرض، أما الزوج المكفول 

لاستفادة من فله الحق في التمتع بالإضافة إلى الأداءات العينية المتعلقة بالمرض ا
الأداءات العينية المتعلقة بالولادة، أما بالنسبة للتقدميات المتعلقة بالعجز فلا يستفيد منها 

 إلّا المؤمن له شخصيا، بينما يستفيد ذوي الحقوق من معاش عجز منقول.
يستفيد ذوي حقوق المسجون الذي يقوم بأداء عمل أثناء تنفيذه لعقوبة جزائية من 

 .1الوفاةة للتامين على المرض و ءات العينيالأدا

                                                           
 .سالف الذكر الاجتماعية بالتأميناتالمتعلق  31-81من القانون رقم  1المادة   1
 سالف الذكر: 33-81من القانون رقم  61ن طبقا لنص المادة أولاد مكفولو يعتبر   2
سنة الذين ابرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الأدنى  11الأولاد البالغون أقل من  -

 المضمون.
سنة لا يعتد بشرط  13سنة الذين يزاولون دراستهم وفي حالة بداية العلاج الطبي قبل  13الأولاد البالغون أقل من  -

 السن قبل نهاية العلاج.
 والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث مهما تكن سنهم. الأولاد المكفولون -
 الأولاد مهما تكن سنهم الذين يتعذر عليهم بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن. -
 الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين استلزم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية.  -
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 المنازعة الطبية بالحالة الصحية للمؤمن لهإرتباط ثانيا: 

ترتبط المنازعة الطبية بالحالة الصحية للمؤمن له، بحيث تصيب صحة هذا 
عل من المؤمن له يتوقف عن الأخير عدة مخاطر كالمرض، الولادة، العجز والوفاة مما تج

الأجر، ما يتسبب في مخاطر تكلفه مصاريف باهظة لا  بالتالي فقدان حقه فيعمله و 
يطيقها، ومن هنا يتوجه المستفيد من الضمان الاجتماعي إلى مصالح هذه الهيئة من أجل 

شعار هيئة الضمان ان الاجتماعي وذلك بعد التصريح و الاستفادة من أداءات الضم ا 
  2يقوم بإيداع ملف طبي الاجتماعي بذلك في الآجال القانونية المقررة لكل حالة، حيث

مستوى هيئة الضمان  والذي يتم قبوله أو رفضه من طرف الطبيب المستشار على
 في حالة الرفض تنشأ المنازعة الطبية.الاجتماعي، و 

 
 لحالة المؤمن له الصحية  الوصف الأولياشتراط  ثالثا:

 ه ووصف حالتهمن أجل فحص يقوم المؤمن له باللجوء إلى الطبيب المعالج
الصحية، وله في ذلك كل الحرية في اختيار طبيبه المعالج مع موافقة هذا الأخير، الذي 

ركز ــقد يكون طبيب عام أو متخصص، يمارس مهنته في عيادة أو مستشفى أو م
ه الصحية طوال فترة يقوم الطبيب المعالج بمعالجة مريضه ومتابعة حالت ،3صحي
ذا اقتضى الأمر يقوم بتوج... و العلاج  يهه للقيام بعلاجات أخرى سواء عند طبيب ا 

ائج المتحصل عليها متخصص أو مصلحة استشفائية، كما يقوم بجمع المعلومات والنت
                                                                                                                                                                                

الضمان الاجتماعي لأصناف  اشتراكاتيحدد  86/81/3681المؤرخ في  14-81من المرسوم رقم   3/1المادة   1
المؤرخ  في  16-68م بالمرسوم التنفيذي رقم ، متم3681لسنة  86، ج ر عدد اجتماعياخاصة من المؤمن لهم 

 .3686لسنة  31،   ج ر عدد 11/81/3668
بمتابعة مسار المريض في إطار الرعاية الصحية، بحيث يخصص لكل مستفيد من التامين على يسمح الملف الطبي   2

الصحية للمريض ذات المرض، في إطار احترام السر الطبي، ملف طبي شخصي يحتوي على مجموعة من المعلومات 
 ,DOMINIQUE Grandguillotعطابع شخصي والمتحصل عليها بمناسبة نشاطات الوقاية، التشخيص، أو العلاج.

Droit du travail et droit de la protection social, Gualino l’extenso,12eme  édition, 
Paris,2010-2011,p207.  .                                                                                  

استمارة اختيار الطبيب العام المعالج من  انظر ،المعالج قد يتم اختيار الطبيب المعالج في إطار اتفاقية الطبيب 3
  .83طرف المؤمن له اجتماعيا في اطار اتفاقية الطبيب المعالج ، ملحق رقم 
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، بعد ذلك يتقدم المستفيد إلى هيئة الضمان الاجتماعي لتقديم 1هذا لإتمام متابعته الطبيةو 
المستشار التابع للهيئة النتائج المتوصل إليها من طرف الطبيب المعالج، يقوم الطبيب 

 بإجراء المراقبة الطبية من أجل التحقق من مدى صحة النتائج المتوصل لها من خلال
في حالة عدم تطابق النتيجة المتوصل إليها من إعادة فحص المؤمن له من جديد، و 

مع عدم وصل لها من طرف الطبيب المعالج و طرف الطبيب المستشار مع النتيجة المت
 . 2نتيجة من طرف المؤمن له تنشا المنازعة الطبيةقبول هذه ال
 
 بإجراء المراقبة الطبية ارتباط المنازعة الطبيةرابعا: 

تعتبر المراقبة الطبية إجراء مهم في مجال المنازعة الطبية بحيث يقوم الطبيب 
صدار قرار طبي يقضي للم ؤمن له بالاستفادة من الأداءات المستشار بإجراء رقابة طبية وا 

من جهة أخرى الوقوف في وجه من لا ناجح من جهة، و ان علاج فعال و هذا بهدف ضمو 
 33-81من القانون رقم  64يستحق الاستفادة من هذه الأداءات، وهذا ما أكدته المادة 

بالتالي فكل مؤمن له يرغب في الاستفادة من أداءات لمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و ا
ع لمراقبة طبية، وهنا يكون أمام حالتين، إما إن يوافق الضمان الاجتماعي عليه الخضو 

ما إن يخالف رأي  رأي الطبيب المستشار لرأي الطبيب المعالج وهنا لا إشكال يذكر، وا 
الطبيب المستشار لرأي الطبيب المعالج إذا ما قرر الطبيب المستشار التابع للهيئة عدم 

عة طبية إذا ما أبدى المؤمن له استحقاق المؤمن له الأداءات، فان هذا يشكل مناز 
 الاعتراض عن القرار الصادر ضده.

 
 المنازعة الطبية عن طريق الخبرةتسوية خامسا: 

يعتبر اللجوء إلى الخبرة الطبية كنوع من التحكيم الطبي التخصصي من اجل 
 ة، ونظرا لطبيعة المنازعة الطبية فانه تتم تسوي3كشف الحالة الصحية الحقيقية للمؤمن له

                                                           

DOMINIQUE Grandguillot, op.cit , p 207 . 1  
 .36-38التقنية ... ، مرجع سابق، ص ص الطيب، المنازعات الطبية و  سماتي  2
 .11، ص نفس المرجع  3
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المتمثلة في الخبرة الطبية عن طريق الاستعانة بأطباء خلافاتها وفقا لإجراءات خاصة و 
 .1متخصصين لمراقبة الحالة الصحية للمؤمن له

 
المطلب الثاني: تمييز المنازعة الطبية عن غيرها من منازعات الضمان 

 الاجتماعي
 

من الصعب التمييز فيما  نهإنظرا لتداخل مفاهيم منازعات الضمان الاجتماعي ف
النصوص القانونية المنظمة لها يتبين أن المشرع حاول تقديم  استقراءبينها، إلا أن بعد 

بعض الفوارق والمميزات الخاصة بكل  بإيجادوهذا ما يسمح  تعريف لكل واحدة منها
عن تمييز المنازعة الطبية عن المنازعة العامة )فرع أول( وكذا يمكن ذلك منازعة وب
)فرع ثاني( سواء من حيث الأطراف، الموضوع أو ذات الطابع الطبي التقنية المنازعة 

 إجراءات التسوية.
 

 الفرع الأول: تمييز المنازعة الطبية عن المنازعة العامة
 

المنازعة العامة أكثر منازعتين تداخلا في مجال الضمان تعتبر المنازعة الطبية و 
نه يدخل ضمن المنازعة العامة أو ضمن أالاجتماعي، فمن الصعب تصنيف النزاع على 

الأمراض المهنية وكذا مجال العجز، ، خاصة في مجال حوادث العمل و  الطبية المنازعة
في قرارها الصادر  بينهما مييزوهذا ما أدى بالمحكمة العليا إلى التأكيد على ضرورة الت

 سالف الذكر. 361611تحت رقم  34/81/1881بتاريخ 
من خلال  2حاول المشرع تقديم تعريف لكل من المنازعة العامة والمنازعة الطبية 
على أنها ف المنازعة الطبية والتي تعر   31بموجب كل من المادة  88-88رقم القانون 

                                                           
 .41بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص   1
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ف التي تعر  و  1المادة كما سبق بيانه، و  1الصحية للمؤمن لهالخلافات المتعلقة بالحالة تلك 
 يقصد بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي في مفهوم » المنازعة العامة على أنها:

مان الاجتماعي من جهة و المؤمن ـن هيئات الضـيـب هذا القانون، الخلافات التي تنشأ
بمناسبة تطبيق تشريع و تنظيم الضمان  أخرىلهم اجتماعيا أو المكلفين من جهة 

 . «الاجتماعي
من خلال هذين التعـريـفيـن يمكن تمييز المنازعة الطبية عن المنازعة العامة 

  كالتالي:
 

 أولا: من حيث الأطراف

الأولى تتمثل في  تتميز المنازعة الطبية عن المنازعة العامة في كون أطراف
هيئات الضمان الاجتماعي من جهة و المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من جهة 

اعي من ـمــتــان الاجـمــئات الضــيـه أخرى، في حين أطراف المنازعة العامة هم كـل من
المكلفين سواء كانوا مستخدمين أو أصحاب عمل أو  جهة، والمؤمن لهم وذوي حقوقهم أو

 .من جهة أخرىمتعاقدون مع هيئات الضمان الاجتماعي 
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يعتبر كأصحاب عمل مكلفين 

يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر أيا كانت طبيعة علاقة عملهم، الخواص الذين 
ما كانت صفتهم مقابل أجر، وكذا الأشخاص الذين الا مهيستخدمون لحسابهم الخاص عمّ 

يمارسون لحسابهم الخاص نشاط مهني أو صناعي أو تجاري أو فلاحي أو حر في أي 
ن لم يستخدموا أجراء ، أما بخصوص المتعاقدون مع هيئات 2قطاع نشاط آخر حتى وا 

                                                           
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، سالف الذكر على أنه:  88-88من القانون رقم  31تنص المادة  1
يقصد بالمنازعات الطبية في مفهوم هذا القانون، الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان »

الصحية للمريض والتشخيص  العلاج وكذا كل الوصفات الاجتماعي، لاسيما المرض والقدرة على العمل والحالة 
  .«الطبية الأخرى

المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال  81/81/3681المؤرخ في  34-81من القانون رقم  1و  4، 1المواد   2
 .3681لسنة  18الضمان الإجتماعي، ج ر عدد 
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تم النص بموجب اتفاقيات مبرمة في إطار الدفع من قبل الغير لم ي الاجتماعيالضمان 
يعتبرون أيضا من أطراف  أنهمإلّا  88-88من القانون رقم  1عليهم بموجب المادة 

 . 1المنازعة العامة
 

 ثانيا: من حيث الموضوع 

ة الصحية للمؤمن لهم خاصة موضوع المنازعة الطبية هو الخلاف حول الحال
كذا كل لصحية للمريض، التشخيص، العلاج و القدرة على العمل، الحالة االمرض، 

من قبل هيئات  عند صدور قرار رفض طبي الوصفات الطبية الأخرى، بحيث تنشأ
وهذا عند تعارض رأي الطبيب المستشار التابع للهيئة مع رأي  الضمان الاجتماعي

زعة العامة يتعلق بتطبيق تشريع في حين موضوع المنا، الطبيب المعالج للمؤمن له
التي تقدمها هيئة الضمان  الأداءاتحول نظيم الضمان الاجتماعي بحيث تنشأ تو 

الأمراض المهنية، العجز، بالمرض، الولادة، حوادث العمل و  الاجتماعي سواء تعلق الأمر
  اجتماعيابحالة المؤمن له عند صدور قرار إداري يقضي برفض التكفل أو الوفاة وذلك 

 .ذوي حقوقه أو حول الزيادات التي تفرضها على المكلفينو 
 
 من حيث إجراءات التسويةثالثا: 

حدد المشرع طرق خاصة لتسوية المنازعة الطبية، حيث تكون على مستوى أولي 
وتشمل حالتين، الحالة  الأولية بالطابع الطبي العلاجيثم تسوية قضائية، تتميز التسوية 

يقوم بها من حيث ملائمة إجراءات الخبرة  2الأولى تتعلق باحترام إجراءات الخبرة الطبية

                                                           
على ضوء القانون الجديد، دار هومة، الجزائر، لاجتماعي سماتي الطيب، المنازعة العامة في مجال الضمان ا 1

  .34، ص 1886
يتم بعد إشعار المعني بقرار الطبيب المستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي، لزامي إمر أالخبرة الطبية هو  إجراء  2

دون تجاوز مدة    أيام من إيداع الطلب  8حيث يتقدم بطلب إلى الهيئة لإجراء خبرة طيبة، تباشرها الهيئة في ظرف 
 يوم. 31
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بيب خبير مختار من قائمة محددة من طرف وزارة الصحة بعد أخذ رأي مجلس ط
عتراض على قرار اللجنة الولائية للعجز فتتعلق بالا أما الحالة الثانية  ،1أخلاقيات الطب

فيما يخص حالة تقدير العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني إذ يجوز الطعن في 
، بينما المنازعة العامة فلها طرق  2محكمةهذه اللجنة أمام القسم الاجتماعي لل قرارات

خاصة بتسويتها بحيث يتم رفع الخلافات المتعلقة بالمنازعة العامة إجباريا أمام لجان 
 الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائية، وتتمثل لجان الطعن المسبق في

في حالة الطعن أولى، و  مرحلةتوجب التوجه إليها كالتي ي، و اللجنة المحلية للطعن المسبق
بعد ثانية، و  مرحلةنية للطعن المسبق كفي قرار هذه اللجنة يتم ذلك أمام للجنة الوط

 استنفاذ الطريقة الودية يتم عرض النزاع أمام الجهات القضائية.
 

ابع ـذات الط ةـنيـتقـة الـمنازعـن الـية عـة الطبـمنازعـز الـيـيـمـالفرع الثاني: ت
بيـالط  

 
الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية عرّف المشرع المنازعة الطبية على أنها تلك 

للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، لاسيما المرض والقدرة على العمل والحالة الصحية 
، في حين عرّف  3الأخرىالعلاج وكذا كل الوصفات الطبية و  للمريض والتشخيص

من نفس القانون على أنها:  18بموجب نص المادة  ذات الطابع الطبي المنازعة التقنية
يقصد بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي في مفهوم هذا القانون الخلافات التي »

متعلقة بالنشاط الخدمات التماعي ومقــدمي العلاج و جالا يئات الضمانـتنشأ بين ه

                                                           
بين هيئة الضمان الاجتماعي والمؤمن له، وفي حالة عدم الاتفاق يعين على اتفاق  يتم اختيار الطبيب الخبير بناء  1

 الطبيب الخبير من طرف هيئة الضمان الإجتماعي تلقائيا.
 .318، ص 1888خليفي عبد الرحمان، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم، الجزائر،   2
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، سالف الذكر. 88-88من القانون رقم  31المادة   3
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المتعلقة بطبيعة ي الأسنان والمساعدين الطبيين، و الصيادلة وجراحللأطباء و المهني 
 .«في المستشفى أو في العيادة وبالإقامةالعلاج 

ارق بين كل من المنازعة ذين التعريفين يمكن استخلاص بعض الفو من خلال ه
من حيث الأطراف، الموضوع أو ذات الطابع الطبي سواء التقنية الطبية والمنازعة 
 إجراءات التسوية.

 
 الأطرافأولا: من حيث 

بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة  سبق بيانه فالمنازعة الطبية تنشأ كما
ذوي حقوقهم من جهة أخرى، وهذا بخلاف المنازعة التقنية ذات المؤمن لهم اجتماعيا و و 

العلاج جتماعي من جهة ومقدمي الطابع الطبي التي تنشأ بين هيئات الضمان الا
المساعدين الصيادلة وجراحي الأسنان و باء و الخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطو 

 .1الإقامة في المستشفى أو العيادةيين أو المتعلقة بطبيعة العلاج و الطب
أن المشرع لم يذكر ما يلاحظ على أطراف المنازعة التقنية ذات الطابع الطبي 

ي ـهنـاط المـشنـــة بالـقـعلـتـالخدمات الم ون العلاج وــدمــقــي ـــنذيـع الأشخاص الـيـمــج
المخابر الطبية  بأعمالمن غير الصيادلة والقائمين  الأدويةموزعي اء، كالقابلات و ــبـللأط

 .2بمختلف أنواعها
                                                                                                                          

 ثانيا: من حيث الموضوع

نازعة الطبية هو رفض التكفل بالحالة الصحية للمؤمن لهم خاصة موضوع الم
المرض، القدرة على العمل، الحالة الصحية للمريض، التشخيص، العلاج وكذا كل 
الوصفات الطبية الأخرى، وهذا عند تعارض رأي الطبيب المستشار التابع للهيئة مع رأي 

                                                           
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي سالف الذكر. 88-88من القانون رقم  18المادة   1
 .368التقنية ... ، مرجع سابق، ص و  الطبيةالطيب، المنازعات سماتي   2
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في الاعتراض على القرار الصادر  يرالأخالطبيب المعالج للمؤمن له، ما يمنح الحق لهذا 
المتعلقة بالخلافات  مرتبط ذات الطابع الطبي موضوع المنازعة التقنيةبحقه، في حين 
في المستشفى أو في العيادة التي تنشأ بين هيئات الضمان  والإقامةبطبيعة العلاج 

للأطباء لقة بالنشاط المهني الاجتماعي من جهة ومقدمي العلاج والخدمات المتع
 .  1من جهة أخرى المساعدين الطبيينوالصيادلة وجراحي الأسنان و 

 
 ثالثا: من حيث إجراءات التسوية

تتم تسوية المنازعة الطبية على مستويين، مستوى أولي عن طريق إجراء الخبرة 
ما بخصوص أالطبية أو عن طريق لجان العجز الولائية المؤهلة، ثم تسوية قضائية، 

 بإخطار هيئة الضمان الاجتماعيالتقنية ذات الطابع الطبي فتتم بقيام  المنازعةتسوية 
العام لهيئة  اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي بواسطة تقرير مفصل من طرف المدير

  مبالغ النفقات المترتبة عنها معو  الذي يبين فيه طبيعة التجاوزاتالضمان الاجتماعي و 
أشهر الموالية لاكتشاف  6 لبتة لذلك، ويتم إخطار اللجنة خلاإرفاقه لكافة الوثائق المث

صاريف الأداءات محل ـن لا تنقضي سنتين من تاريخ دفع مأالتجاوزات شريطة 
، وبهذا القرار يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي مطالبة هؤلاء الممارسين بما 2الخلاف

 . 3تسببوا لها من نفقات إضافية أمام الجهة القضائية المختصة
 
 

 
                                                           

 ال الضمان الاجتماعي سالف الذكر.المتعلق بالمنازعات في مج 88-88من القانون رقم  18المادة   1
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي سالف الذكر. 88-88من القانون  41المادة  2
اعتباره القسم المختص بأغلب منازعات الضمان الاجتماعي، أو محكمة بلما بالقسم الاجتماعي باإتتمثل هذه الجهة  3

بالتعويض عن الأخطار الطبية وغير الطبية خاصة القسم المدني كون هذا الأخير معتاد بالنظر في النزاعات الخاصة 
ما اذا تعلق الامر بنزاع يتمن المطالبة بالتعويض على الأخطاء المرتكبة، أو القسم الجزائي اذا تعلق الامر بنزاع تقني 

 يتضمن عنصرا جزائيا كما هو وارد في نصوص قانون العقوبات وقانون الصحة.
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 المبحث الثاني: مجال المنازعة الطبية

إلى  وذلك بالنظر الات المنازعة الطبية في مجال الضمان الاجتماعيـتتعدد مج
سبب نشوبها من جهة، وكذا الأداءات المستحقة من جهة أخرى، هذا ما يجعل القانون 

افٍ ــر كــيـماعي غـتـان الاجـضمـال الـجـازعات في مـنـمـق بالـلـعـتـمـال 88-88م ــرق
المتعلق بالتأمينات  33-81لتحديدها، ولابد من الاستعانة بكل من القانون رقم 

الأمراض المهنية، ترتبط المتعلق بحوادث العمل و  31-81قم الاجتماعية، وكذا القانون ر 
بالحالة الصحية للمؤمن له، سواء تعلق الأمر بالحالة الصحية  اهذه المجالات أساسً 

 العادية )مطلب أول( أو الحالة الصحية غير العادية )مطلب ثانٍ(.
 

 المطلب الأول: المنازعة الطبية المتعلقة بالحالة الصحية العادية

نة التي يمارسها، يكون سببها خارج المه عديدةأخطار تصيب صحة المؤمن له 
 رتبط بالحالة الصحية للمؤمن له والتي تنشأالولادة من المخاطر التي تالمرض و  ويعتبر

بسببها منازعة طبية نظرا لما لها من تأثير على قدرة العامل في العمل، هذا ما أدى 
جتماعية، عن طريق أداءات بالمشرع بالتكفل بهذه الأخطار من خلال قانون التأمينات الا

المنازعة الطبية في حالة رفض هيئة الضمان الاجتماعي  عينية وأخرى نقدية، وتنشأ
 عند رفض التكفل بالولادة )فرع ثاني(. التكفل بالمرض )فرع أول( كما تنشأ

 
 التكفل بالمرض الفرع الأول: المنازعة الطبية المتعلقة برفض

مين ضد المرض من أهم الأخطار التي تغطيها قوانين التأمينات يعتبر التأ
وبما أن المرض قد يلحق بالإنسان إما في نفسه أو عقله أو جسده بسبب  الاجتماعية،

عوامل داخلية أو خارجية مهما كانت درجة خطورته فانه يؤدي إلى إحداث خلل في 
مين على المرض العلاجية. اهتم المشرع بالتأيد تكاليف النفقات الطبية و ميزانيته مع تزا

 ى إلى عجز.سواء كان مرض عادي، مرض مزمن أو مرض أد
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 رفض التكفل بالمرض العادي حالة أولا: 
يعد المرض من العوارض التي تصيب أفراد المجتمع جميعا، لكن أثره على العامل 

إلى توقفه  به، حيث يؤدي 1شد خطورة منه على غيره من الناسأمن الناحية المادية يكون 
ورة الإنفاق عن العمل لمدة تطول أو تقصر، بالتالي انقطاع أجره، بالإضافة إلى ضر 

الذي ، يستفيد العامل المصاب بمرض و 2مواجهة نفقات علاجهلمواجهة هذا المرض و 
هذا طبقا لما جاء خرى نقدية و أن له اجتماعيا من أداءات عينية و تتوفر فيه صفة المؤم

المنازعة  علق بالتأمينات الاجتماعية، وتنشأالمت 33-81القانون رقم من  1في نص المادة
 الطبية المتعلقة برفض التكفل بالمرض، إما لرفض التكفل بالأداءات العينية أو النقدية.

 رفض التكفل بالأداءات العينية: -5   
اريف التكفل بمصفي حالة من أداءات عينية تتمثل ال هذه يستفيد المؤمن له في

تغطي النفقات الطبية، الجراحية، الإستشفائية، التي ، 3العلاجيةناية الطبية والوقائية و الع
لوظيفي إعادة التأهيل االأعمال الطبية، الصيدلانية، الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، 

رية للأسنان وجراحة عظام الوجه الجراحة التجبيالعلاج و للأعضاء والتأهيل المهني،
وفي حالة النقل الصحي كل وسيلة نقل لطبية،العلاج بالمياه المعدنية،ارات االفكين، النظو 

مع إمكانية إضافة أداءات بالتخطيط العائلي، ،وكذا تقتضيها الحالة الصحية للمريض
 .4أخرى تدخل في إطار تغطية التأمينات الاجتماعية عن طريق التنظيمأداءات عينية 

المعالج للمؤمن له بتحرير وصفة تقدم للاستفادة من هذه الأداءات يقوم الطبيب 
رف إلى هيئة الضمان الاجتماعي، حيث تقوم هذه الأخيرة بإجراء المراقبة الطبية من ط

وفي حالة عدم ، 5ةيـبـات الطــول الوصفـة قبيـذي له صلاحــالها و ار التابع لـشـتـسـالطبيب الم
                                                           

دراسة تحليلية شاملة، منشورات الحلبي  حكامه وتطبيقاته،أ-الاجتماعياللطيف حمدان، الضمان حسين عبد  1
 .381، ص 1886الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 

المخاطر المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية )دراسة مقارنة بين القانون الجزائري  زرارة صالحي الواسعة، 2
 .311،ص1881والقانون المصري(، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه دولة، فرع قانون خاص،جامعة الإخوة منتوري،قسنطينة،

 ر.جتماعية سالف الذكالا بالتأميناتالمتعلق  33-81من القانون رقم 1المادة   3
المؤرخ في  33-81يعدل ويتمم القانون رقم  81/86/1833المؤرخ في  88-33القانون رقم من  4المادة   4
 .1833لسنة  11والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج ر عدد  81/81/3681
 .16التقنية ... ، مرجع سابق، ص سماتي الطيب، المنازعات الطبية و   5
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ار ـشــتـسـمن الطبيب المرفض الصادر قرار ال علىيحق للمؤمن له الاعتراض قبولها 
 للهيئة، وفيما يلي سنورد بعض الأمثلة في هذا الخصوص: ابعــالت

 نتنياسنتلس

يستفيد المؤمن له اجتماعيا طبقا لنص المادة  تعويض مصاريف العلاج: رفض -أ      
سالف  88-33من القانون رقم 31المعدلة بموجب المادة  33-81من القانون رقم  16

من التعويضات المحددة عن  %88تعويض نفقات العلاج على أساس نسبة الذكر من 
من التعريفات القانونية وفق الحالات التي  %388طريق التنظيم، وترفع هذه النسبة إلى 

 .سالف الذكر 11-84مرسوم رقم من ال 4جاءت بها المادة 
ورقة مرض ثباتية المطلوبة ومنها على الوثائق الإ ترد المصاريف الطبية بناءً 

يؤشر عليها الطبيب المعالج وجوبا حيث يتم تقديمها إلى الطبيب المستشار على مستوى 
هيئة الضمان الاجتماعي أين يقرر قبولها من عدمه، فرفض الطبيب المستشار للعلاجات 
التي تم إعدادها في وثيقة المرض ومنه رفض تسديد المصاريف تؤدي إلى نشوء منازعة 

 .1لمؤمن له بالقيام بإجراءات الاعتراض على القرار الصادر بشأنهطبية تخول الحق ل
 تناتنتاتل

لا ترد مصاريف النظارات الخاصة بعدسات تعويض مصاريف النظارات: رفض -ب      
البصر اللصيقة أو العدسات الملونة إلا بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان 

الضائعة أو أو تجديد عدساتها  تجديد إطارات النظاراتالاجتماعي،كما لا ترد مصاريف 
 .2أعوام من الوصفة الأخيرة المتعلقة بها 1 المتدهورة قبل مرور

عليه الطبيب المستشار يقوم بإصدار قرار طبي يقضي بقبول تعويض هذه و 
الاعتراض على قرار في  للمؤمن له يخول الحقرفض التكفل بها، وفي حالة المصاريف 

 ما يؤدي إلى نشوب منازعة طبية.الرفض 
 نتىنالاتات

                                                           
 .11، ص  التقنية ... ، مرجع سابقالطبية و سماتي الطيب، المنازعات   1
وان الثاني من القانون يحدد كيفيات تطبيق العن 33/81/3684المؤرخ في  11-84من المرسوم  31و  31المادتين  2
المؤرخ في  186-88، معدل و متمم بالمرسوم  3684لسنة  81، ج ر عدد  33/81/3684المؤرخ في  81-33
38/38/3688. 
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 المتخصصة:المعالجة امات المعدنية و لعلاج بمياه الحم  نفقات ارفض تعويض  -ج     
الإقامة في مؤسسات العلاج التي العلاج و نفقات الرعاية الطبية و هذه النفقات تشمل 

  .تعتمدها وزارة الصحة، كما تشمل مصاريف التنقل
رم بين هيئات الضمان الاجتماعي اتفاقيات تب بموجب العلاج هذا د نوعيحديتم ت

مؤسسات العلاج التي تعتمدها وزارة الصحة، كما تحدد مدة العلاج بموجب وصفة طبية و 
ن يتحمل المؤمن له النفقات المنصوص عليها في أ، على 1يوم 13و 38لمدة تتراوح بين 

 .2منها %18التعريفات المحددة على أساس نسبة 
يودع  3للاستفادة من التداوي بالمياه المعدنية يتقدم المؤمن له أو ذوي حقوقه بملف

لدى هيئة الضمان الاجتماعي قبل شهرين على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء هذا 
الحالات الاستعجالية التي تتطلبها وضعية المريض لعلاج باستثناء العلاج المتخصص و ا

  .بتحويل الملف إلى مصالح الرقابة الطبية بعد ذلك اتالصحية، تقوم مصلحة الأداء
في حالة موافقة اللجنة الطبية يتم إصدار موافقة مبدئية لفائدة المؤمن له قصد 
السماح له بأخذ موعد لدى المؤسسة الحموية التي اختارها، وبعد حصوله على موعد 

سسة الحموية المختارة تصدر مصالح الضمان الاجتماعي وثيقة التكفل بالعلاج لدى المؤ 
ما في حالة عدم موافقة الطبيب المستشار أو عدم أ، 4 %88يوم بنسبة تكفل  13لمدة 

الإجابة خلال آخر الشهر الذي يلي الإشعار بالاستلام والذي يعد رفضا لطلب المؤمن 
 له، يمكن للمؤمن له الاعتراض على القرار الصادر بحقه وبالتالي تنشأ منازعة طبية.

 تتتتتتتتتتتتتت

يعد رد مصاريف الأجهزة  الأعضاء البديلة:الأجهزة و رفض تعويض مصاريف  -د      
من  1مين على المرض، وبالرجوع لنص المادة البديلة من الأداءات العينية للتأالأعضاء و 

                                                           
 سالف الذكر. 33-81الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون  11-84من المرسوم  31و 34المادتين  1
 .31لولي بلقاسم، مرجع سابق، ص   2
 يتكون الملف من:  3
 ة محررة من طرف الطبيب المعالج تحدد من خلالها المحطة الحموية للتداوي بالمياه المعدنية ومدة الإقامة.شهاد -
 .81استجواب طبي)استمارة معدة من قبل الصندوق(للعلاج بالمياه المعدنية يملأ من قبل الطبيب المعالج،ملحق رقم  -

      www.cnas.dzا( عبر الرابط:  .و.ت.عن موقع )ص

 www.cnas.dz  ا( عبر الرابط:.ت.و.)ص موقع عن 4 

http://www.cnas.dz/
http://www.cnas.dz/
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ن تكون هناك موافقة قبلية صريحة من هيئة أسالف الذكر لابد  11-84المرسوم 
نه بالنسبة للأجهزة أمرسوم على من نفس ال 6، كما تؤكد المادة  1الضمان الاجتماعي

المصاريف الخاصة بها لا يتم ردها، ولابد من الأعضاء البديلة ذات الأهمية الكبرى فان و 
بموجب بيان تقديري للمبلغ الذي  بهاكفل جل التأهيئة الضمان الاجتماعي من  موافقة

المستشار،  يقدمه المؤمن له، يتم ذلك عن طريق إجراء مراقبة طبية من طرف الطبيب
في هذه الحالة بي يقضي إما بالقبول أو الرفض، و بحيث يقوم هذا الأخير بإصدار قرار ط

 الأخيرة يحق للمؤمن له الاعتراض على القرار الطبي الرافض.
وصفة يحرر الطبيب المعالج  المنتجات الصيدلانية:ويض مصاريف رفض تع -ه      

الأخير مبلغ المصاريف  يدفع هذاالأدوية التي تسمح بشفاء المؤمن له، حيث طبية تشمل 
ن تقرر إخضاع ألهذه الأخيرة يمكن  ،2الضمان الاجتماعي تعويضا هيئة ثم يطلب من

وفي ، أو أي ممارس طبي آخر تعينه المستشار طبيبها قبة طبية من طرفمؤمن له لمراال
 .3على عاتق الهيئة المعنية مصاريف المتعلقة بالفحص الطبيال هذه الحالة  تكون

وعليه في حالة صدور قرار طبي من طرف الطبيب المستشار التابع لهيئة 
الضمان الاجتماعي يقضي بالرفض فهنا تنشأ منازعة طبية تسمح للمؤمن له القيام 

 في هذا القرار الطبي. بإجراءات الطعن
 :رفض التكفل بالأداءات النقدية -2

 اء توقفه عن العمل بسببيمنح القانون للعامل الحق في أداءات نقدية من جر 
تتغير بحسب ما و الاستفادة من هذه الأداءات تبدأ من يوم الانقطاع عن العمل المرض، و 

 . 4إذا كانت مدّة التوقف عن العمل تقل أو تفوق ستة أشهر

                                                           
سالف  33-81الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم  11-84 رقم من المرسوم 1تنص المادة   1

، الا بعد الموافقة 1، 4، 8لا تدفع الخدمات العينية الخاصة بتامين المرض المنصوص عليها في الفقرات »الذكر :
 .«الصريحة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية القبلية
سالف الذكر 88-33من القانون رقم  31المعدلة بموجب المادة  33 -81من القانون رقم  68المادة     2  

 مــــــــرقون ــــــــــــــــقانـــمن ال 31الاجتماعية المعدلة بموجب المادة  بالتأميناتالمتعلق  33-81من القانون رقم  64المادة   3
 سالف الذكر.  33-88 

4  DOMINIQUE Grandguillot , op .cit, p 207. 
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في حالة إصابة المؤمن له  :رفض التكفل بالعطل المرضية قصيرة المدى -أ      
من أجل تخويل الحق في و  ،أشهر 6ن العمل لمدة لا تتجاوز بمرض أدى إلى توقفه ع

بالتصريح بالمرض لدى هيئة  أو من يمثله شخصيا تعويضة يومية يلتزم المؤمن له
 وفي هذه الحالة 1الانقطاع تقديم وصفةعن طريق  لضمان الاجتماعي في أجل يومينا

كما يمكن إرسال هذه الوصفة عن حين، البتسليم إشعار بالاستلام في  الهيئة المعنيةتقوم 
 .2يثبت ختم البريد تاريخ التصريح طريق البريد وهنا

رقابة طبية  بإجراءيقوم الطبيب المستشار  الإداريةبعد قبول الملف من الناحية 
الطبية المتعلقة بالحالة  الأعمالو  الوصفاتمن خلال تقديم آراء حول على المعني بالأمر 

أو قدرتهم على العمل مع الأخذ بعين الصحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي 
 .3الاعتبار التبريرات الطبية في الاستفادة من الأداءات في مجال التأمينات الاجتماعية

في حالة رفض العطلة المرضية سواء رفض كلي أو جزئي أو في حالة رفض 
لمؤمن له حق الاعتراض ضد القرار الطبي الصادر من ل يخولتمديد العطلة المرضية 

 طرف الطبيب المستشار. 
 نتناتةنمت

ذا تعلق الأمر بعلل طويلة الأمد إ:رفض التكفل بالعطلة المرضية طويلة المدى -ب      
ة من تاريخ إلى تاريخ كل سنوات محسوب 1يومية طوال فترة مدتها يجوز دفع تعويضة 

 . 335-81رقم من القانون  31المادة القانون  مع مراعاة أحكام، 4علّة
تمنح العطلة المرضية طويلة المدى مجزأة لمدّة معينة وبعد انقضائها يتم تمديدها، 

تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بإجراء فحوصات طبية على المستفيد  في هذه الحالة
                                                           

.  381ص 1888، المجلة القضائية العدد الأول لسنة 3668/ 38/31بتاريخ  الصادر361118أنظر القرار رقم   1  
للتصريح بالعطل الذي يحدد مدّة الأجل المضروب  31/81/3684القرار المؤرخ في  من 11، و1/1، 3المواد  2

 .3684لسنة  1المرضية لدى هيئة الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 
، الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية 81/81/1881المؤرخ في  313-81من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  3

 .1881، لسنة 11للمؤمن لهم اجتماعيا، ج ر عدد
  4  المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، سالف الذكر. 33-81من القانون رقم  36/1المادة  
ون ـقانــمن ال 8ادة ـبموجب الم  المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدّلة 33-81من القانون رقم  31تنص المادة  5

𝟏تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو غيره على أن لا تتجاوز )»على أنه: 33-88

𝟔𝟎
𝟏( أو )

𝟑𝟎
 ( حسب

 «.الحالة من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي و الضريبة
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بالتعاون مع الطبيب المعالج من أجل تحديد العلاج الذي يتعين على المؤمن له إتباعه 
 .1شريطة أن تؤدّى العلاجات بدون انقطاع 

تنشأ منازعة طبية مما  في حالة رفض الطبيب المستشار لهذه العطلة المرضية
من له الاعتراض على هذا القرار الطبي الرافض لتبرير العطلة الممنوحة من يسمح للمؤ 

طرف الطبيب المعالج، خاصة إذا كان المؤمن له مصاب بعلة أو أكثر من العلل الطويلة 
 .2سالف الذكر 11-84المرسوم رقم من  13الأمد المنصوص عليها في المادة 

 مونكمنم
 لتكفل بالمرض المحدث لعجز            رفض احالة ثانيا: 

ة نشاطه المهني بشكل كلي أو مزاول الذي لم يعد قادرا علىالعامل يعد عاجزا 
 .3كليًا أو جزئيًاخوله إذ يفقده دمما ينعكس سلبا على م ،جزئي

كل من لم يعد في مقدوره بعد حالة  يعتبر عاجزا  في نظر المشرع الجزائريو 
العجز التي أصابته القيام بعمل يمكنه من الحصول على أجر أحد العمال من نفس الفئة 
في المهنة التي كان يمارسها قبل إصابته بالعجز سواء عند تاريخ العلاج الذي تلقاه أو 

وانتهاء المدة التي شريطة استقرار حالته  عند تاريخ المعاينة للحادث الذي أدى إلى عجزه
 .4يستفيد من خلالها من أداءات نقدية بمقتضى التأمين على المرض

في تعويض عن العجز الذي أدى به إلى الفقدان الحق للضحية  منح هذا التأميني
 .5ذلك بعد انقضاء العطلة المرضية طويلة المدىجزئي أو الكلي لقدرته في العمل و ال

مختص أو لجنة خاصة يحسب على أساسها تقدر درجة العجز من طرف طبيب 
مبلغ المعاش وفقا للقواعد الخاصة التي جاءت بها قوانين التأمينات الاجتماعية تأخذ بعين 

                                                           

. 48التقنية ... ، مرجع سابق ، صسماتي الطيب، المنازعات الطبية و   1
  

سالف الذكر . 33-81الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم  11-84من المرسوم  13 ةالماد  2 
3 Larbi LAMRI, les systèmes de sécurité sociale de l’Algérie ,une approche économique, 
OPU, Alger, p101. 

 33-81الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم  11-84من المرسوم رقم  43و 48تين الماد 4
  .المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ،مرجع سابق

5 FRANCK Petit, Droit de la protection social, Galino lextenso, Paris , 2009, p 161. 
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بالرجوع ، و 1تكوينهكذا مؤهلاته و لاعتبار الحالة العامة البدنية والعقلية للعامل المعني و ا
نجد أن العجز الناتج عن المرض إما يكون ناتج عن علل قصيرة  33-81رقم  للقانون
امة العلة يختلف باختلاف جس، و هنم 36المادة لنص وهذا طبقا  ،أو طويلة الأمدالأمد 

 هذا ما سنبينه فيما يلي:مقدار التعويض و 
 العلل من غير العلل الطويلة الأمد:   رفض التكفل بالعجز الناتج عن  -5   

إذا أصيب العامل بعلة قصيرة الأمد تدفع له تعويضات يومية لمدة سنتان متتاليتان 
بعد انقضاء المدة التي و  ،الأكثر علىية ـومـة يائة تعويضثلاثمل ــامها العيـيتقاضى ف
لالها الأداءات النقدية للتأمين عن المرض تتولى هيئة الضمان الاجتماعي تلقائيا قدمت خ

  .2ي بالأمرلى العجز دون انتظار الطلب من المعنمن باب التأمين عالنظر في الحقوق 
تتم إحالة المؤمن له المصاب على العجز عن طريق طرح سؤال من طرف 

التي يوجد بها ملف المصاب ماعي و مصلحة الأداءات التابعة لصندوق الضمان الاجت
 . الطبية" " وثيقة المراقبة من خلال على الطبيب المستشار التابع للصندوق 

استخراج الملف الطبي للمؤمن ب المستشار يقوم الطبيببعد تلقي السؤال المطروح، 
بعد عرضه على  الملفيبت في و  ،ق الأمانة لإجراء الرقابة الطبيةاستدعائه عن طريله و 

ء هذه اللجنة متكونة من كل الأطباو  ،تابعة لصندوق الضمان الاجتماعياللجنة الطبية ال
بيب المستشار الرئيس، تقرر اللجنة بالإجماع يرأسها الطلتابعين للصندوق و المستشارين ا
تقدير نسبة العجز من عليه ، و 3عدم قبول إحالة المؤمن له على العجزقبول أو 

فحص حالة المؤمن له بناءً على ملف طبي و  التابع للهيئةاختصاص الطبيب المستشار 
بإحالته على العجز طبقا للنسب التي بقرار طبي يقضي هذا الأخير يبلغ ،4المصاب

في حالة عدم قبول المؤمن له و  ،335-81حددتها اللجنة الطبية وفقا لما جاء به قانون 
 باستئنافحالة رفض منحه العجز كلية مع إلزامه  في الصنف من العجز الممنوح له أو

                                                           
 . 11كشيدة باديس،مرجع سابق،ص   1
 . ، سالف الذكر.المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 33-81رقم من القانون  11و 36/4المادتين  2

  .14،مرجع سابق،ص ...سماتي الطيب،المنازعات الطبية و التقنية  3 
4 LAMRI Larbi, op cit, P102. 

  .أصناف ثلاثةالعجز إلى  16إلى  16حيث صنفت المواد من  5
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الولائية التي  عجزأمام لجنة ال الصادر بحقه الاعتراض على القرار الطبييمكن له  عمله،
ستبت في الخلاف وبذلك تبدأ إجراءات مباشرة المنازعة الطبية المتعلقة بالعجز الناتج عن 

 .العلل المرضية قصيرة المدى
 بالعجز الناتج عن العلل المرضية طويلة الأمد: رفض التكفل -2   

ة يومية طوال فترة مدتها إذا تعلق الأمر بعلل طويلة الأمد يجوز دفع تعويض
تلقائيا في الحقوق من باب التأمين على العجز دون  وبعد انقضائها يتم النظرسنوات، 1

على القرار الطبي الذي يقضي  الاعتراض الأخيرذا يحق له ،1انتظار الطلب من المعني
ي حالته الصحية أو على القرار الذ يتناسب و إما بإحالته على العجز ضمن صنف لا

من  13مادة أمام لجنة العجز الولائية طبقا لنص ال ،يقضي  برفض إحالته على العجز
 من ثمّ تـنشأ منازعة طبية. ، و 88-88القانون رقم 

 مكنكمنك
 رفض التكفل بالأمراض المزمنةحالة ثالثا:

الأمراض المزمنة أو ما يعرف بالعلل طويلة الأمد هي تلك العلل التي تجعل 
المرسوم رقم  من 13بموجب المادة  والتي حددتالمريض عاجزا عن ممارسة نشاط مهني 

 :كالتالي هيسالف الذكر و  84-11
        .la tuberculose sous toutes ses formes -1  .  السّل بجميع أشكاله -3
        .les psycho-névroses graves -2     الأمراض العصبية النفسية الخطيرة. -1
                             .les maladies cancéreuses -3    الأمراض السرطانية. -1
                                         .les hémopathies -4     أمراض الدم. -4
                                                    . la sarcoïdose -5    الخراج اللّمفاوي. -1
         .l’hypertension artérielle maligne -6    ارتفاع ضغط الدم الخبيث. -6
      .les maladies cardiaque et vasculaire-7    الأوعية الدمويةأمراض القلب و  -1
  .les maladies neurologiques -8                         .الأمراض العصبية -8

                                                           

.المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مرجع سابق 33-81من القانون رقم  11و  36/3المادتين   1  



الطبية المنازعة ماهية                                        :           الأول الفصل  

 

 
 

33 

 les maladies musculaires ou -9     الأمراض العضلية أو العصبية  -6

  .Neuromusculaires                                                      .العضلية
                                .les encephalopathys - 10         .أمراض الدماغ -38
                                      .les nephropathies - 11         .أمراض الكلى -33
  les   rhumatismes chroniques – 12    أمراض المفاصل المزمنة الالتهابية -31

                     .inflammatoires ou dégénératifs .                    أو المنحلة
 .la périartérite  noueuse - 13.التهاب ما حول المفاصل الروماتيزمي الأصلي-31

 .le lupus érythémateux disséminé-14         .القراض الخمامي المنشور -41
 .les insuffisances respiratoires- 15    .حالات العجز عن التنفس المزمن -31

 .chroniques par obstruction ou restriction    .انسداد أو انحصارالناتجة عن 
      .la poliomyélite antérieure  aiguë - 16  شلل الأطفال السابق الحاد. -36

         نهغعغ                                                                  
حيث أنها مرتبطة ببعضها البعض، هذا من يتبين أن الأمراض المزمنة واسعة جدا 

جهة ومن جهة أخرى فإنه توجد بعض الأمراض بالرغم من أن أعراضها تدخل ضمن 
سالفة الذكر إلا أنها لم تذكر في هذه  13قائمة الأمراض التي جاء بها نص المادة

 . 1القائمة، كاستئصال الغدة الدرقية التي تؤدي إلى مرض القلب
اعتبارا  %388أداءات نقدية بنسبة من بمرض مزمن يستفيد المؤمن له المصاب 

بنفس النسبة كتعويض من أداءات عينية و ، 2من اليوم الأول من توقفه عن العمل
في حالة رفض الطبيب ، و 3...مصاريف العلاجمصاريف المنتجات الصيدلانية و 

زمن مرض مف المرض على أنه أو لم يكي   %388المستشار التكفل بهذه الأمراض بنسبة 
خبرة  إجراءق طلب ـــقه عن طريـلى القرار الصادر بحـللمؤمن له الاعتراض ع يحق 

  .طبية، ما يؤدي إلى نشوء منازعة طبية
 

                                                           

.                                         41التقنية...،مرجع سابق،صسماتي الطيب،المنازعة الطبية و   1  
ذكر. المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، سالف ال 33-81من القانون رقم  34/1المادة   2  
المتعلق بالتأمينات  33-81الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم  11-84من المرسوم  4المادة  3

 الاجتماعية، سالف الذكر.
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  ة المتعلقة برفض التكفل بالأمومة: المنازعة الطبيع الثانيالفر 
 

ذهبت كل التشريعات  بهدف حماية المرأة من مضايقات وتعسفات أصحاب العمل
فأقرت لها حقا في الراحة والرعاية اثناء إلى إضفاء حماية خاصة لها خلال فترة الأمومة، 

ذا كان التأمين على الولادة يشبه التأمين على المرض من ح، و 1الحمل والوضع ث ـيـا 
لرعاية طبية ج فالمرأة العاملة تحتا ،2شروط الاستفادة، إلّا أنهما يختلفان من حيث الآثار

ظروف لضمان تمتعها بفترة حمل مريحة و  ، وهذاخلال فترة الحمل، الوضع وبعد الوضع
 ولادة حسنة.

 34تستفيد العاملة خلال هذه الفترة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر تقدر بـــِـ 
استفادتها إضافة إلى ، أسابيع قبل التاريخ المحتمل للولادة 6أسبوعا متتاليا تبدأ على الأقل 

، 3تبعاتهلة المصاريف المترتبة عن الحمل والوضع و من أداءات عينية تتمثل في كفا
الأداءات يتعين عليها إجراء مجموعة من الفحوصات   ولاستفادة المؤمن لها من هذه

 الطبية تتمثل في:
 فحص طبي كامل قبل انتهاء الشهر الثالث من الحمل. -
 من الحمل.فحص طبي قبالي خلال الشهر السادس  -
أسابيع من الوضع في اقرب  4فحصان مختصان بأمراض النساء، احدهما قبل  -

 .4أسابيع من الحمل في ابعد الحالات 8الحالات و الثاني بعد 
 تانتان
عليه فالمنازعة الطبية المتعلقة برفض التكفل بالولادة تنشأ عند رفض التكفل و 

كذا الوضع و بتعويض مصاريف الحمل و ر بالأداءات سواء كانت عينية عندما يتعلق الأم
 عند رفض التكفل بالأداءات النقدية لما يتعلق الأمر بعطلة الأمومة.  

                                                           
مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الثاني حول العمل اللائق  "عمل المرأة بين التمييز والامتياز"،معاشو نبالي فطة،  1

 .31، ص1834بين موقع التشغيل والآفاق نحو عدالة اجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،الجزائر، 
 2  FRANCK Petit op.cit, P161. 

.الذكرسالف ، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 33-81من القانون رقم  11المادة   3  
المتعلق  33-81الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم  11-84من المرسوم رقم  14المادة  4

  سالف الذكر. بالتأمينات الاجتماعية،
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 الحمل التكفل بمصاريفأولا:رفض 

مريحة من تمتع المرأة العاملة بفترة حمل يهدف التأمين على الولادة إلى ضمان 
الفترة بأداءات عينية  هذا ما جعل المشرع يكفل هذهأجل حماية صحتها وصحة جنينها، 

التكفل  ، بحيث يتم1حيث تستفيد المرأة الحامل من كفالة المصاريف المترتبة عن الحمل
وكذا الفحوصات الطبية التي تجريها  التابعة للحمل، دلانيةالصيبجميع المصاريف الطبية و 

 .%388وذلك بنسبة 
المؤمن لها مصاريف التي تنفقها هيئة الضمان الاجتماعي بتعويض التلتزم 

مثل  نيةرعاية صحتها سواء كانت هذه المصاريف طبية أو صيدلاعلقة بعلاجها و المتو 
يئة الضمان الاجتماعي في حالة رفض هو  ،تنفقها الحامل لشراء الأدوية المصاريف التي

ض المستشار التكفل بهذه المصاريف يحق للمؤمن لها الحامل الاعترا هاطبيبممثلة في 
 بذلك تنشأ منازعة طبية.الصادر بحقها و على قرار الرفض 

 
 ــــعالوضـــــمصاريف لتكفل بثانيا:رفض ا

 مولودها صحة الأم من جهة  و  لادة هو ضمانالتأمين على الو  إذا كان الهدف من
الحق في  الوضعمنح المرأة عند و  قد اهتم بهذا الأمر،  إنّ المشرعجهة أخرى ف من 
المولود في ، وكذا إقامة الأم و تشمل المصاريف الطبية، والصيدلانية ات عينيةأداء

  .2أيام  8لمدة أقصاها  %388المستشفى على أساس 
حيث يخول لها  ،ات حتى في حالة عدم اكتمال حملهاتستفيد المرأة من هذه الأداء

سادس من الشهر ال أداءات التأمين على الولادة إذا انقطع حملها بعد  الحق في  القانون
ن لم يولد هذا الأخير حي ـّـًتكوين الجنين و   .3اا 

 

                                                           

.المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، سالف الذكر 33-81من القانون رقم  11انظر المادة   1  
  .سالف الذكرالمتعلق التأمينات الاجتماعية،  33-81من القانون رقم  16المادة  2

المتعلق  33-81الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم  11-84من المرسوم رقم  11المادة  3
 سالف الذكر.بالتأمينات الاجتماعية،
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 الأمومةثالثا:رفض التكفل بعطلة 

، 1تعد عطلة الأمومة حقا ثابتا فهي إجازة تستفيد منها المرأة العاملة في حالة الإنجاب
للّاحقة المدة االطبية اللّازمة في فترة الحمل والوضع و تستحق بعض الخدمات بحيث 

بما أنّها تحرم من الأجر خلال هذه الفترة بسبب توقفها عن سبق بيانه، و عليهما كما 
قتطاع من الأجر اليومي بعد ا %388، منحها المشرع تعويضة يومية تقدر بـــــــِــ 2العمل

الضريبة شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة اشتراك الضمان الاجتماعي و 
أسابيع منها قبل  6تبدأ على الأقل يومًا(  68)أي ا متتاليا أسبوع 34التعويض المقدرة بِــــ 

التاريخ المحتمل للولادة، ولا تقلص فترة التعويضات حتى و لو تمت الولادة قبل التاريخ 
كحدوث خطأ في تقدير تاريخ الولادة ، أما في حالة حدوث مضاعفات  3المحتمل للوضع

 .4يتم تمديد هذه المدة
توفـّـــــر مجموعة من الشروط  من الأداءات النقدية لابد من ولاستفادة المؤمن لها

 :5المتمثلة فيو 
 عدم انقطاعها عن العمل لأسباب خارجة عن الحمل. -
أشهر من  6ذلك قبل اعي بحالة الحمل المعاينة طبيا و إعلام هيئة الضمان الاجتم -

 تاريخ توقع الوضع. 
للمؤمن لها، يكون لها الحق في بعد توفر الشروط السالفة الذكر في الملف الطبي 

ب المستشار التابع للصندوق حتى عطلة الأمومة تستحقها بموجب قرار طبي من الطبي
ن لم يولد الطو  لم يعلق المشرع حصولها على هذه الحماية على تمام حملها فل حيّــا، و ا 

 في حالة قيام الطبيب المستشار بإصدار قرار طبي يقضي برفض، و وولادة طفلها حيا

                                                           
 .31معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص  1
 

2
، لبنان، الأولىالعامة للضمان الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  الأسسعمرو،  أبومصطفى أحمد  

 . 136، ص1838
.المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، سالف الذكر 33-81من القانون رقم  16، 18المادتين   3  
 .31معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص 4
المتعلق  33-81المحدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم  11-84من المرسوم رقم  11، 11المادتين   5

  .بالتأمينات الاجتماعية، سالف الذكر
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    ادرـرار الصــعلى هذا الق راضـــتــا بالاعـــق للمؤمن لهــــة يخول الحــومـة الأمـــلــعط
 بالتالي تنشأ منازعة طبية .بحقها، و 

     
 لقة بالحالات الصحية غير العاديةالمطلب الثاني: المنازعة الطبية المتع
 نتنخم

أو قد تنتج عنها حوادث عمل  ،مخاطرلعدة العامل أثناء أدائه لعمله  يتعرض
وضع إطار لى إالمشرع بهذا ما أدى  ه كليا أو جزئيا،تؤدي إلى عجز أمراض مهنية 

المتعلق بحوادث  31-81قم من خلال القانون ر  هذه المخاطرلحماية العامل من  قانوني
 المرسوم التنفيذي رقموكذا  ،سالف الذكر 18-84المرسوم رقم و الأمراض المهنية، و العمل 

 .1المذكور الذي يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من نفس القانون 61-414
الأمراض المهنية من قِبل هيئة الضمان الاجتماعي يتم التكفل بحوادث العمل و 

في حالة رفض هذه الأخيرة التكفل بهذه الأخطار تنشأ نوعين من المنازعات الطبية، و 
 ( .ة )فرع ثانٍ بالأمراض المهني والثانية تتعلق، بحوادث العمل )فرع أول( الأولى تتعلق
 تىانت

 عة الطبية المتعلقة بحوادث العملالفرع الأول: المناز 
 نتنتناتن

أن حادث العمل يعد من الاخطار الاجتماعية المضمونة، تولى نظام باعتبار  
 ظروفه.الاخطار كونها ناتجة عن العمل و  الضمان الاجتماعي حماية العامل من هذه

 ادث العملنشوب المنازعة الطبية بعد تكييف حأولا: 
ف الحادث على أنه حادث عمل يلايمكن أن نكون أمام منازعة طبية إلا بعد تكي 

 يستوجب الحماية.
 : استجابة الحادث لمفهوم حادث العمل المحدد قانونا -5   

أن نجد  31-81القانون رقم  من خلال القانوني لحادث العمل: تعريفتحديد ال-أ      
ا لحادث العمل، بل اعتبر حادث العمل كل حادث جامعً ا و المشرع لم يعط تعريفا دقيقً 

                                                           
 31-81يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم  33/33/3661المؤرخ في  414-61المرسوم رقم  1

 .3661لسنة  11والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، ج ر عدد  81/81/3681المؤرخ في 
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صابة حادث عمل كل حادث انجرت عنه إ وبذلك يعد، 1توفرت فيه عدة حالات الإصابة
بصفة عامة، ليوسع ، 2خارجي طرأ في إطار علاقة العملبدنية ناتجة عن سبب مفاجئ و 

من الحماية لتشمل الحالات التي لا  المستفيدونبعد ذلك في دائرة التغطية للأشخاص 
ورد أ عليهو  ،3في تحديد نطاق حوادث العمل وكذايكون فيها المعني مؤمنا له اجتماعيا، 

ن العامل تحت سلطة أن يكون حادث العمل خارج مكان العمل طالما أالمشرع امكانية 
تعويضات للعامل المصاب في هنا صندوق الضمان الاجتماعي ملزم بدفع و  ،مستخدمه

ببعض التعويضات الإضافية  هذا الأخيرتزامنا مع احتفاظ  31-81إطار القانون رقم 
ذا استغل العامل المهمة للقيام بأعمال وا   ،4يضمنها نظام التعويضات عن حوادث العمل

  .315-81ما جاء به القانون رقم العمل فلا يكون محمي حسب أخرى خاصة أثناء أوقات
ذلك الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي يقطعها  على أنه ها القضاء فيعرفأمّ 

ا كانت وسيلة النقل المستعملة بشرط عمله، أو عند الرجوع منه أي  المؤمن له للذهاب إلى 
كان ذلك بحكم الاستعجال أو الضرورة أو  أن لا يكون المسار قد انقطع أو انحرف إلّا إذا

مكان الإقامة، المسار المضمون بين مكان العمل و ظرف عارض أو لأسباب قاهرة، منها 
 . 6(تناول الطعام مثلاً مشابه له )ل ومكان أو المسار المضمون بين مكان العمل

الحادث الذي استقر الفقه على أنه لابد أن يشمل ل: شروط تكييف حادث العم -ب      
أخرى خاصة حتى يكيف على أنه حادث ضمان الاجتماعي على شروط عامة، و يغطيه ال

 عمل يتمتع فيه العامل بالحماية.
                                                           

نيل مذكرة لالأمراض المهنية في التشريع الجزائري، م القانوني لتعويض حوادث العمل و بن صر عبد السلام، النظا  1
 . 6، ص1883-1888مسؤولية، جامعة الجزائر، شهادة الماجستير، فرع عقود و 

 ر.الأمراض المهنية، سالف الذكالمتعلق بحوادث العمل و  31-81قم ر من القانون  6المادة   2
 المؤرخ في 36-66مر لأامن   1، و1المعدلتين بموجب المادتين  31-81من القانون رقم  8المادة و  1المادة  3

المتعلق بحوادث العمل والأمراض  81/86/3681المؤرخ في  31-81يعدّل ويتمم القانون رقم  86/81/3666
  .3666لسنة  41المهنية، ج ر عدد 

حرشاوي صبرينة نبيلة، المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة   4
 . 11، ص1881-1883ر،عقود و مسؤولية، جامعة الجزائع ماجستير، فر 

5
 BELLOULA Tayeb, La réparation des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, Dahleb, Alger, 1993, p 70. 
، المجلة القضائية، العدد الأول، لسنة 366886، تحت رقم 3668-81-34قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  6

  .383، ص 1888
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 ـــــامة:الشــــــــــروط العــــــ 
لو أن يكون فجائيا و  يشترط في الفعل المسبب لحادث العمل أن يكون الحادث فجائيا: -

ة هنا بظرف زمني لوقوع الحادث، ترتبط الفجائيو يظهر إلّا بعد فترة من الزمن  أن أثره لم
 ،1، فإنه لن يتصف بالمباغتة أو المفاجئةإذا استغرق الفعل المسبب للإصابة وقتا طويلاً ف
، أو بفعل يتحقق حادث العمل سواء بفعل ايجابي مثل سقوط العامل من مكان مرتفعو 

الترك كعدم توصيل الهواء النقي أو الأكسيجين لعمال المناجم أو هذا بالامتناع أو سلبي و 
 .                                                                    2الغواصين في الماء مما يؤدي إلى وقوع الحادث

نجم يكأن  بسبب خارج جسم المصابأن يقع الحادث أي  ا:أن يكون الحادث خارجي-
الصفة الخارجية للحادث هي ما تميزه عن ، و سقوط أثــقال أو عن فعل الغيرعن آلة أو 

الإصابة  كانتإذا ف، 3المرض باعتبار هذا الأخير راجع لأسباب داخلية في جسم الإنسان
نتيجة أزمة قلبية مثلا فلا تعتبر حادث عمل حيث أن هذا الأخير لا يتحقق إلّا إذا كانت 

عامل ينتفي ، فبمجرد أن يتحقق الضرر بسبب ال4النوبة القلبية ناتجة عن حادث خارجي
  .31-81من القانون رقم  6المادة هو ما أكدته عنه وصف حادث العمل و 

وقوع ضرر جسماني للمؤمن ن يؤدي الحادث إلى بد ألا أن يكون الضرر جسماني: -
لا يتطلب أن يحصل  له، جسديا كان أو معنويا، ظاهريا أو خفيا، فالمساس بجسم العامل

احتكاك مادي بهذا الجسم، مثلا إذا حصل دوي هائل في المصنع ترتب عنه تأثر سمع 
 . 5بأي جسم آخر العامل فإنّ ذلك يعتبر حادث عمل رغم عدم احتكاك جسم العامل

 اصة:الشــــــــروط الخــــــــ 
ن لم يكن مفاد هذا الش الارتباط العضوي بالعمل: - رط وقوع الحادث بسبب العمل حتى وا 

ى أدو مكان العمل، فلو اعتدى عامل على رئيسه في غير وقت ولا مكان العمل في وقت و 

                                                           
  .161، صمرجع سابقمصطفى أحمد أبو عمرو،  1
  .361-363،ص ص3664،مصر،سعيد عبد السلام، الوجيز في قانون التأمينات الاجتماعية، حقوق المنوفية 2 
الحديثة من خلال التطبيقات القضائية،منشأة محمد حسين منصور، التأمينات الاجتماعية، دراسة عملية للتشريعات   3

 . 134،ص ، مصر، دون سنة نشرالمعارف
 . 111حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص   4
.168-116ص  ص نفس المرجع،  5   
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في وقوعها هو العمل، إما  ن السببلأ إلى العجز أو الوفاة فإنها تكون إصابة عمل ذلك
 .1إذا كانت بسبب شخصي فإنها لا تعتبر حادث عمل

يعتبر كحادث عمل مهما كان سببه  وقوع الحادث أثناء تأدية العمل أو بمناسبته: -
سبته، فيكون بذلك سببه المباشر الحادث الذي يصيب العامل أثناء تأدية العمل أو بمنا

بذلك يعتبر حادث عمل كل حادث من العامل و ل المؤدى بصفة شخصية الفوري العمو 
حتى خارج أوقات العمل ع أثناء الساعات المحددة للعمل وأثناء تأدية العامل لعمله و يق

 .2متى كان العامل يؤدي مصلحة لصاحب العمل
في وقت كل حادث يقع في مكان العمل و  مكاني لوقوع الحادث:وجود ارتباط زماني و  -

  .4يعتبر كحادث عملفيه أثناء ساعات الاستراحة بما  3العمل
بذلك فالحادث الذي يقع للضحية في وقت ومكان العمل يعتبر حادث عمل حتى و 

هذا كحالة تعرض العامل لنوبة قلبية و ولو كان سببه الرئيسي ليس له علاقة بالعمل 
العامة في  بذلك يخضع للشريعةالحادث لا يعتبر كحادث عمل و ف، التقدير لا يمكن عكسه

حالتين: الأولى هي إذا اثبت صندوق التأمين عن المرض أو المستخدم نفسه أن المصاب 
ن كانت هذه المستخدم و  لا يتمتع بصفة العامل، أما الثانية هي مخالفة الضحية لسلطة ا 

 .5الفرضية قليلة الإعمال لأن مجرد عدم طاعة المستخدم غير كافية
 تاتنا

 :المتبعة لتكييف حادث العملالإجراءات  -2   
من  31، 34، 31وادـــــمــلل ن خلالــمرع ــــشــــمـب الـــــأوج ـادث:التصريــــح بالحـ-أ      

من قِبل العامل  6قرب الآجالأضرورة التصريح بحادث العمل في  31-81رقم  ونــــانــــقــــال

                                                           

.31بن صر عبد السلام، مرجع سابق، ص   1  
.34، ص المرجعنفس   2  
مكان العمل هو كل مكان معتاد أو اتفاقي يوجد فيه العامل بأمر من صاحب العمل، أما وقت العمل فلا يقتصر  3

على الساعات المدفوعة فعلا بمجرد ما يدخل العامل إلى المؤسسة بل يمتد أيضا إلى الوقت الذي يكون فيه العامل 
 31-31مرجع سابق، ص ص ،بن صر عبد السلام، تحت تبعية المستخدم

، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، سالف الذكر.31-81من القانون رقم  1المادة   4  
5
 DUPYROUX Jean Jaques, op.cit, p 72. 

.81وثيقة التصريح بحادث العمل، ملحق رقم   6  
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هذا الأخير أن يصرح لدى  على، و 1ساعة 14في ظرف المصاب أو ممثليه لرب العمل 
ساعة، في حين تلتزم هذه الأخيرة بأن تصرح  48هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 

بهذا الحادث لدى مفتش العمل الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان العمل وهذا كإجراء 
                   .2أولي يترتب على عدم احترامه فقدان الحق في أي تعويض

  
ح من المصاب أو ذوي حقوقه إما شفويا أمام صاحب العمل في يكون التصري 

خارج اذا وقع حالة وقوع الحادث في مكان العمل أو عن طريق رسالة مضمنة الوصول 
مكان العمل، أما بخصوص صاحب العمل فيقع عليه أو على من يمثله أن يصرح 

ع الحادث ه بخبر وقو بالحادث لهيئة الضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ علمه أو اتصال
أي إخلال بهذا الالتزام يحمل صاحب العمل عقوبات تأخيريّة إذا وقع خارج المؤسسة و 

 .3من آخر راتب للعامل %18قدرها 
لمنح حماية أكثر للعامل خول المشرع للمنظمة النقابية أو لمفتشية العمل التصريح 

 .4يوم وقوع الحادث سنوات تسري من 4بالحادث لهيئة الضمان الاجتماعي في أجل 
 
عندما يتوفر لدى هيئة الضمان  :تكييف هيئة الضمان الاجتماعي للحادث -ب      

ملف كامل بجميع عناصره أهمها التصريح بالحادث لابد عليها من البت في  الاجتماعي
إشعار المصاب أو ذوي تلتزم ب، عتراضفي حالة الايوم و  18في ظرف المهني  طابعه

، أما 5يوما من تاريخ ورود أو توصلها بالعلم بالحادث 18القرار في ظرف حقوقه بهذا 
                                                           

الميعاد المحدد بغية حماية العامل في حالة حدوث قوة قاهرة حالت دون قيامه بهذا هذا أورد المشرع إستثناء عن  1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرفي 1834في الأجل المحدد، بايك ناصر، اقتران حادث العمل بحادث المرور، الإجراء 

 . 48، ص1834القانون، فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
بين الصندوق  1886-86-86الصادر عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بتاريخ  118641لقرار رقم جاء في ا 2

بالضمان الاجتماعي بموجب حكم  المكلفةلا يمكن إلزام الهيئة » :نهأم.ع( على (الوطني للتأمينات الاجتماعية ضد 
قضائي لم تكن طرفا فيه يتحمل مسؤولية تقاعس العامل أو ذوي حقوقه عن التصريح بحادث عمل طبقا لما هو مقرر 

   www.cabinetmaitremouas.comعبر الرابط« قانونا
.18-46بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص ص   3  
 . 13باييك ناصر، مرجع سابق، ص  4
.المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، سالف الذكر  31-81من القانون رقم  31و  36المادتين   5  
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الأمراض المهنية دارية تقوم مصلحة حوادث العمل و في حالة قبول الملف من الناحية الإ
بإرسال  1التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بعد التأكد من وجود الشهادتين الطبيتين

التي تستدعي المؤمن له من أجل الرقابة الطبية و ن له إلى مصلحة الملف الطبي للمؤم
التأكد من حالته الصحية بعد تعرضه لحادث العمل خاصة إذا ما أدى الحادث إلى عجز 

 أيام من تاريخ الإعلام بالحادث 38يتم الإعلان عن رأي الصندوق في ظرف و  ،دائم
 نقدية.لك المؤمن له من تعويضات عينية و ويستفيد بذ

ية، التعويضات العينية في تعويض المصاريف الطبية، الجراحية، الصيدلتتمثل 
 عن العلاج بالحمامات المعدنية بنسبة المصاريف المترتبة لككذالإستشفائية التحليلية و 

التعويضات النقدية فتمنح له الحق إلى غاية تاريخ الشفاء أو الجبر في  أما %،388
 .2من تلك التي يمنحها له تأمين المرض شروط أفضلبالحصول على تعويضات يومية 

 غفلثؤئؤؤ ييمنكن
 :المنازعات المتعلقة بحوادث العملثانيا

التصريح به وفق  بالأمرقيام المعني ييف الحادث على أن ه حادث عمل و بعد تك 
ة هيئض رففي حالة منازعة طبية الاجراءات القانونية المقررة لذلك، يمكن أن تنشأ 

 العجز الكلي المؤقت أو العجز الجزئي الدائم، أو أداءاتبالضمان الاجتماعي التكفل 
 بخصوص تحديد تاريخ الجبر، أو بمراجعة نسبة العجز، أو حالة انتكاس المصاب.

 المؤقت:الكلي  أداءات العجزب حالة رفض التكفل -5
الذي تم قبول ملفه من الناحية الإدارية، من تفيد العامل المصاب بحادث عمل، و يس

ذلك خلال فترة الأول الذي يلي توقفه عن العمل و تعويضات يومية مباشرة من اليوم 

                                                           
بواسطة  31-81من القانون رقم  11على المؤمن له ان يثبت الاصابة الناتجة عن حادث عمل عملا بنص المادة  1

 : شهادتين طبيتين
(، 84الأول الذي يلي الحادث تحرر من طرف الطبيب المعالج للمصاب)ملحق رقم شهادة أولية اثر الفحص الطبي -

 منه لابد ان توصف فيها حالة المصاب كما قد تقدر مدة العجز المؤقت عند الاقتضاء.11وطبقا لنص المادة 
ر من طرف الطبيب شهادة الشفاء اذا لم يخلق الحادث عجزا دائما،أو شهادة الخبرة إذا خلق الحادث عجزا دائما تحر  -

  فانه يمكن ان تحدد فيها على سبيل البيان نسبة العجز. 31-81من القانون رقم  14/1المعالج، وطبقا لنص المادة 

 2
 DUPYROUX Jean Jaques, op.cit, p 77 
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المؤقت، هذه هذا ما يطلق عليه بمصطلح الأداءات عن العجز و ، 1العجز عن العمل
التأمينات مبلغ مماثلين لطبيعة الأداءات المقدمة من باب الأخيرة ذات طبيعة و 

حيث أن العامل المصاب يستفيد من مبلغ مدة العجز المؤقت وفقا لنظام  ،2الاجتماعية
، لكن بنسبة 31-81من القانون رقم  11/1المادة  أكدتههذا ما لاجتماعية و التأمينات ا

هو  هذا خلافا لماو % من الأجر الذي كان يتقاضاه قبل أن يقع له حادث العمل 388
 . 3في مجال التأمينات الاجتماعيةمعمول به قانونا 

يمكن أن درجة العجز، و أجر المنصب و  أساسيتم حساب هذه التعويضات على 
 .4تجمع مع منحة التقاعد أو مع التعويضات اليومية للتأمين عن المرض أو الأمومة

أشهر 1عجز الكلي المؤقت تخضع للمراجعة)ارتفاعا أو انخفاضا( كل مدة النسبة و 
قبول ف ،بعدها لا تتم المراجعة إلّا بمرور سنة على الأقلخلال أول سنتين و على الأقل 

مدة العجز المؤقت الممنوحة للعامل من قِبل طبيبه المعالج لابد أن تحظى بموافقة 
تعارض يظهر النزاع الطبي في هذا المجال عند و  ،لطبيب المستشار التابع للصندوقا

 . 5تمديد مدة العجز المؤقتالطبيب المستشار بخصوص رأي رأي الطبيب المعالج و 
 : المحدد تاريخ الجبرل حالة رفض المصاب -2

تاريخ الجبر هو التاريخ الذي تصبح فيه الحالة الصحية للمصاب مستقرة بحيث لا 
لا يمكن بحيث ، 6يحتمل تغييرها بصفة ملموسة إلّا إذا وقع انتكاس أو إعادة فحص

                                                           
المؤرخ  36-66من الأمر  4المتعلق بالأمراض المهنية المعدلة بموجب المادة  31-81من القانون رقم  16المادة   1

  سالف الذكر. 31-81الذي يعدل القانون رقم  3666-81-86في 
 . المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، مرجع سابق 31-81من القانون رقم  18المادة   2
% من الأجر 18يوم تمنح له تعويضات تقدر ب 18حيث أن المريض الذي تحصل على عطلة مرضية تقدر ب  3

% 388اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة وهذا من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر ونسبة 
المتعلق  33-81من القانون  34/1،1 من الأجر المذكور ابتداءً من اليوم السادس عشر،وهذا طبقا لنص المادة

  سالف الذكر. 33-81الذي يعدل و يتمم القانون رقم  31-66من الأمر1بالتأمينات الاجتماعية والمعدلة بموجب المادة
4
 LAMRI Larbi, op.cit, p 114. 

 . 61سماتي الطيب، المنازعات الطبية والتقنية ...، مرجع سابق، ص  5
تطبيق العناوين الثالث،الرابع  الذي يحدد كيفيات 3684-81-33المؤرخ في  18-14من المرسوم رقم  8/3المادة   6
،  81المهنية ج ر رقمالأمراض المتعلق بحوادث العمل و  3681-81-81المؤرخ في  31-81الثامن من القانون رقم و 

 . 3681 لسنة
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من تاريخ الجبر ينتقل و  ،1استقرار الحالة الصحية للمصاب إلّا بعدتاريخ هذا التحديد 
يث كان يتقاضى المؤقت حالكلي  مرحلة الاستفادة من أداءات العجزالمؤمن له من 

 .2الدائمالجزئي  من الأجر إلى مرحلة أداءات العجز% 388ــــــتقدر ب كاملة تعويضات
نه أ 88/81/1886الصادر بتاريخ  113446المحكمة العليا في قرارها رقم  أكدت

بالتالي لّا إذا تم تحديد تاريخ الجبر، و لا يمكن الاستفادة من نسبة العجز الجزئي الدائم إ
 .3تاريخ الجبرلدائم ابتداءً من يبدأ حساب مدة العجز الجزئي ا

 الدائم:أداءات العجز الجزئي ب حالة رفض التكفل -8   
يحسب ، 4الحق في ريع شهري ،الذي سبب له عجز دائمللمصاب بحادث عمل و 

الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي تتقاضاه  أساسعلى 
شهر التي تسبق التوقف عن  31الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين خلال 

  .316-81من القانون رقم  41 مع مراعاة أحكام المادة، 5العمل نتيجة الحادث
تحدد نسبة العجز من طرف الطبيب المستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي 

 للمراقبة خضوع المؤمن له المصاب في حالةو  ،7وفق جدول يحدد عن طريق التنظيم
ـادة نسبة العجز المحررة من طـرف الطبيب على شهار ـلم يوافق الطبيب المستشالطبية و 

                                                           
ذا أصيب الو ... » نفس المرسوم على أنه: من  8/1تنص المادة   1 تعرض للحادث بعجز جزئي أو كلي غير قابل ما 

 . «للتحسن فلا يمكن أن يقضي بالانجبار  مادامت حالته مستمرة في التطور
  ون رقمــن من القانــالذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث،الرابع و الثام 18-14من المرسوم رقم  6المادة   2
 سالف الذكر. ،81-31
، المجلة القضائية، العدد الأول،قسم 113446تحت رقم  1886-81-88قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   3

 .  118ص  1886النشر و المستندات للمحكمة العليا،الجزائر،
للمصاب » المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية سالف الذكر  31-81من القانون رقم  18نصت المادة   4

 . «يه عجز دائم عن العمل الحق في ريع يحسب مبلغه وفقا للشروط الواردة في أحكام هذا الفصل الذي يعتر 

من الأمر  6المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ، المعدلة بالمادة  31-81من القانون رقم  16المادة  تنص  5
الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي يحسب الريع على اساس الأجر المتوسط »على أنه:  سالف الذكر 66-36

( التي تسبق التوقف عن 52الذي تتقاضاه الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين خلال الاثني عشر )
 .«العمل نتيجة الحادث

يساوي مبلغ الريع الاجرة »المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  31-81من القانون رقم  41تنص المادة  6
 . «أعلاه مضروبا في نسبة العجز 42إلى  83ليها في المواد من المشار ا

 . المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، سالف الذكر 31-81من القانون رقم  41/3المادة  7
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في حالة قيام الطبيب المستشار بتخفيض المدة بحجة المبالغة فيها تنشأ أو  المعالج،
منازعة طبية تخول للمؤمن له الحق في الاعتراض على القرار الطبي الذي يقضي إما 

هذا أمام لجنة من طرف المؤمن له و بتخفيضها و برفض اعتماد نسبة العجز المقدمة 
 سالف الذكر. 88-88من القانون رقم  13و  36طبقا لنص المادتين  1العجز مباشرة

 مراجعة نسبة العجز:حالة  -4
بذلك تزيد ، و  2يمكن أن يراجع الريع في حالة ما إذا اشتد عطب المصاب أو خف

عليه فإجراء المراجعة الدورية لنسبة تقل مقارنة على ما كانت عليه، و  نسبة العجز أو
العجز من طرف الطبيب المستشار التابع للصندوق أمر ضروري في حالة حدوث تغيير 

هذا بشرط أن يكون القرار الذي يحدد تاريخ الشفاء أو و  3حقيقي على حالة المصابفعلي و 
 .4الجبر قد دخل حيز التنفيذ

خلال السنتين الأوليتين المواليتين أشهر على الأكثر  1تراجع نسبة العجز كل 
أو جبر الجرح، أما بعد مرور هتين السنتين فنسبة العجز لا تكون قابلة  5لتاريخ الشفاء

، غير أنه في معظم الأحيان نجد أن المؤمن لهم 6للمراجعة إلّا بعد مرور فترة مدتها سنة
بعد ما يستفيدون من و العجز من طرف الطبيب المستشار  اجتماعيا بعدما تتحدد لهم نسبة

الريع المتعلق بهذه النسبة فإنّهم لا يقبلون مراجعة نسبة العجز مما يؤدي لنشوب منازعة 
 صندوق الضمان الاجتماعي.في هذا الشأن بين المؤمن له و  طبية
                                                      انتكاس المصاب: حالة -1

الانتكاس على أنه تفاقم جرح  18-84من المرسوم رقم  33/3فت المادة عرّ  

                                                           
من  31يتم الاعتراض على القرار الطبي لتقديم طلب إجرء الخبرة طبقا لنص المادة  31-81رقم أما في القانون  1

  .المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي سالف الذكر 31-81القانون رقم 
.المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، سالف الذكر 31-81من القانون رقم  18المادة   2  
تحدد » المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية سالف الذكر على أنه:  31-81من القانون  63نصت المادة  3

 . «شروط تطبيق هذا القسم فيما يتعلق بالمراقبة الطبية التي يلزم المصاب بالخضوع لها عن طريق التنظيم
 . 66سماتي الطيب،المنازعات الطبية والتقنية...، مرجع سابق،ص  4
.81في حالة الشفاء تحرر شهادة وصفية  من طرف الطبيب المستشار،ملحق رقم   5  
 .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، سالف الذكر 31-81من القانون رقم  16المادة  6
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هذا بعدما اخذ المصاب جديد ناتج عن حادث أو مرض مهني و المصاب أو ظهور جرح 
 .1لم يكن يعاني حتى ذلك الحين من أي جرح ظاهرظن أنه شفي و  يتماثل للشفاء أو

 ،قبول حالة انتكاس المصاب من عدمه لابد للطبيب المستشار التابع للصندوق 
في م له من طرف المؤمن له المصاب، و المقدو  حيث يقوم بمراجعة الملف المعروض عليه

 لهذا الاخير الاعتراض على القرار الصادر بحقه.يحق  عدم قبول حالة الانتكاسحالة 
 منمتنن

 : المنازعة الطبية المتعلقة بالأمراض المهنيةالثانيالفرع 
 مةمنةمنة

تأثير المحيط يشكل غالبا المصدر  أنّ  كثيرة هي الدراسات التي أكدت على
سلبا يؤثر ، هذا ما أدى بالتطور الصناعي في مجال العمل 2الرئيسي للأمراض المهنية

الناتجة عن ممارسة مهنة  على العمال، بحيث يعتبر هؤلاء المضرور الأول من الآثار
كذا العمل في بيئة غير صحية بحيث ترتب واد الخطيرة و الم هذا نتيجة التعامل معمعينة و 

لابد خطورة هذا الأمر وأمام أهمية و  ،ؤثر على صاحبها مع مرور الوقتأمراض مهنية ت
 3توفير الحماية الكافية للعمال ضد هذا النوع من المخاطر. من

 كومكنكمن

 نشوب المنازعة الطبية بعد تكييف المرض المهنيأولا: 
وكذا  فكرة تحديد المرض المهني الكثير من الصعوبات من الناحية القانونيةتثير    

 .31-81من الناحية الطبية هذا ما أدى بالمشرع إلى تنظيمها من خلال القانون رقم 
 : استجابة المرض لمفهوم المرض المهني المحدد قانونا -5

عن مجموعة المرض المهني هو عبارة :للمرض المهنيتحديد التعريف القانوني  - أ
ما الأعراض من المرض العادي من حيث الطبيعة و من التغيرات المرضية التي تختلف ع

 4بين المرض العادي.يخلق صعوبة في التمييز بينه و 

                                                           

.86استمارة التصريح بمعاودة الضرر، ملحق رقم   1  
2
 LAMRI Larbi, op.cit , p115. 

  .111مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص  3
 . 131سعيد عبد السلام، مرجع سابق، ص 4
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مراض نجد أنها جعلت من الأ 31-81من القانون رقم  61بالرجوع لنص المادة 
مصدر أو تأهيل مهني الاعتلال التي تعزى إلى المهنية كل أعراض التسمم والتعفن و 

خاص، بالتالي فالمرض المهني يعود إلى المهنة التي يمارسها المؤمن له مع وجوب 
 ن المشرع لم يمنحالملاحظ أطبيعة العمل المؤدى، و ن المرض و وجود علاقة سببية بي

ن كانت هذه الأخيرة تخص فقط قائمة محددة  تعريفا مانعا وجامعا للأمراض المهنية، وا 
 .تستثنى الأمراض المهنية غير الواردة في القوائم المذكورةو  1ب قرارات وزاريةمسبقا بموج

 كنخحتح
لمرض المهني من قبل طبيب مختص، تحدد صفة ا :تحديد الأمراض المهنية -ب   
مرض عليه لا يمكن للعامل ولا لصاحب العمل اعتبار المرض الذي أصاب العامل و 

من بين الأمراض المحددة  يحدد ذلك من طرف الطبيب المعالج يجب أن مهني بل
اول في ، وبذلك اتخذ المشرع طريقة الجد2بالجداول المعدة من قبل اللجنة المختصة

قائمة جدول بحيث يتم تعيين المرض و  84 ذلك من خلالتحديده للأمراض المهنية و 
مراض المهنية حسب بالأ تختلف مدة التكفلعمال التي قد تسببه في كل جدول و الأ

 حسب المدة المستغرقة لظهورها.طبيعتها و 
 :3تنقسم الأمراض المهنية حسب أسبابها للأنواع التالية

قد تصيب المشتغلين بمصانع الزئبق أو الرصاص أو المواد التي أمراض التسمم، و  -
 .تنبعث منها الغازات

 .المحاجرالمقالع و المنبعثة من المناجم و الأمراض الغبارية  -
 .الأمراض الصوتية الناتجة عن ضجيج الآلات المختلفة -
 .الأمراض الناجمة عن العوامل الجوية كالتهاب المفاصل أو القصبات الرئوية -
 المستشفيات.التي تظهر بالخصوص في المخابر و الأمراض المعدية و  -

                                                           
يحدد قائمة الأمراض المهنية التي يحتمل أن يكون  3666-81-81انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

 .3661لسنة  36، الجريدة الرسمية عدد 1و  3مصدرها مهنيا و ملحقيه 
368زرارة صالحي الواسعة،مرجع سابق، ص   .  2

  

   .314،ص 1881عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل و الحماية الاجتماعية، دار الخلدونية، الجزائر، 3



الطبية المنازعة ماهية                                        :           الأول الفصل  

 

 
 

48 

تخضع قائمة الأمراض المهنية لتقدير اللجنة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات 
 في حالة ثبوتها يلتزم الصندوق بتقديم للمؤمن له تعويضات عينية أو نقدية.و  1ماعيةالاجت

الصيدلانية، أما طية النفقات الطبية، الجراحية، و تتمثل الخدمات العينية في تغ
من  %18الخدمات النقدية فيتلقى العامل المريض بمقتضاها تعويض يومي يقدر بــ 

ابتداءً من اليوم السادس عشر،  %38من الشهر، و  خلال النصف الأولالأجرة الشهرية 
 .2إما في حالة الأمراض المزمنة طويلة المدى، فله الحق في الحصول على كامل أجرته

 نتنامك
 :ـح بالمرض المهنيــريـــالتصـ -2   

ألزم المشرع كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسي حسب رأيه طابعا مهنيا، 
أراد من خلال النظام الجديد تحديد ، حيث 3صاحب عمل ونفس الالتزام فرضه على كل

كبر عدد من الأمراض المهنية التي يمكن أن تصيب العمال طوال فترة ممارستهم أ
  .لنشاطهم المهني

 4التصريح بالمرض المهني لدى هيئة الضمان الاجتماعييتعين على المؤمن له   
ن تاريخ المعاينة الطبية ابتداءً م أشهر 1يوم وأقصاه  31جل أدناه أمن طرف المعني في 

التأكد من ن الاجتماعي من ممارسة الرقابة و جل السماح لهيئة الضماأهذا من و  5للمرض
لمفتش ويقع على هذه الأخيرة ارسال نسخة من التصريح  ة،حيّ حالة المؤمن له الص  

  العمل.
، 6في الحماية لا يسقط الحقأعلاه  13في المادة  الأجل المذكورتجدر الإشارة أن 

ئمتها بموجب لا يتم تعويض الضحية إلّا على الأمراض المهنية فقط التي تحدد قا كما أنّه

                                                           
السكان المؤرخ في لوزاري المشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية ووزير الصحة و حدد القرار ا 1

 . تشكيلة هذه اللجنة بموجب المادة الأولى منه 3666لسنة ، 13، ج ر عدد 38/84/3661
11الجيلالي، مرجع سابق، ص  عجة  .  2  
3
 BELLOULA Tayeb, op.cit , p72. 

.81وثيقة التصريح بالمرض المهني، ملحق رقم   4  
المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، سالف الذكر. 31-81من القانون رقم  13المادة   5  

14بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص   .  6  
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لّا عوض المعني بالأمر أو ذوي حقوقه على أساس التأمين على التنظيم دون سواه، و  ا 
 . 1المرض

الصادرة عن وكالة الضمان  يجب أن ترفق وثيقة التصريح بالمرض المهني
 الراتب عند آخرلأخرى المتمثلة في شهادة العمل و مجموعة من الوثائق االاجتماعي 

 .2كذا شهادة تبين سنوات الخبرةنسخ، و  1مستأجر، شهادة طبية في 
 

 ثانيا: المنازعات المتعلقة بالأمراض المهنية
بعد استيفاء المرض للشروط القانونية وتكييفه على أنه مرض مهني يستوجب  

من الأداءات المنصوص عليها في القانــون رقــم     المؤمن له المصابالحماية يستفيد 
سواء تعلق ذا بعد التصريح بالمرض المهني لدى هيئة الضمان الاجتماعي، ــوه 81-31
ادة التأهيل ـزة، إعـلاجات، الأجهـي العـتي تتمثل فـبالأداءات عن العجز المؤقت وال رـالأم
عادة التأهيل ـوظيـال  المهني، أو بالتعويضات اليومية، أو أداءات متعلقة بالعجزفي وا 

 .الدائم الجزئي
لى رقابة الطبيب المستشار من خلال الملف الطبي إيخضع التكفل بهذه الأداءات 

المعروض أمامه، وفي حالة رفض التكفل بهذه الأداءات يحق للمؤمن له الاعتراض على 
 منازعة طبية. قرار الرفض الصادر بشأنه، وبالتالي تنشأ

مراض العمل تطبق على الأن نفس القواعد المتعلقة بحوادث أتجدر الاشارة 
ن تنشأ أليها في حوادث العمل يمكن إبالتالي نفس المنازعات الطبية المشار و  ،3المهنية

 .مراض المهنيةإطار الأ في
 

                                                           

11حرشاوي صبرينة نبيلة، مرجع سابق، ص   .  1  
  www.cnas.dzالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، عبر الرابط  2

المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية سالف الذكر. 31-81من القانون رقم  18المادة   3  

http://www.cnas.dz/
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 الفصل الثاني

حكام الخاصة بتسوية المنازعة الطبيةالأ  
 

إن تعرض الأشخاص المؤمن لهم اجتماعيا في حياتهم اليومية بصفة عامة 
والمهنية بصفة خاصة لمخاطر اجتماعية يتطلب منهم ضرورة إجراء فحوص طبية، سواء 
كانت عامة أو متخصصة، من أجل الحصول على العلاج، وهذا بالاستعانة بأهل الخبرة 

حالة تعارض تقرير الطبيب المعالج  من أطباء متخصصين لمراقبة حالتهم الصحية، وفي
للمؤمن له مع تقرير الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي حول أحقية المؤمن 
له في الأداءات والتعويضات ينشأ ما يسمى بالمنازعة الطبية، وبذلك يحق للمؤمن له 

 معارضة قرار هيئة الضمان الاجتماعي. 
ل طريقتين، تسوية الداخلية على مستوى هيئة تتم تسوية المنازعة الطبية من خلا

الضمان الاجتماعي في إطار الخبرة الطبية أي عن طريق طبيب خبير لتقرير الحالة 
الصحية للمؤمن له أو عن طريق اللجان المختصة بالعجز )مبحث أول(، وفي حالة عدم 

حلها كمرحلة توصل هذه التسوية لحل المنازعة داخليا فإنه يمكن اللجوء إلى القضاء ل
 استثنائية في حالة إخفاق التسوية الودية )مبحث ثانٍ(.

 
ول: التسوية الداخلية للمنازعة الطبيةالمبحث الأ   

يحق للمتعاملين مع هيئة الضمان الاجتماعي الطعن في جميع القرارات التي 
تصدرها هذه الأخيرة، وبذلك يحق للمؤمن له اجتماعيا الاعتراض على قرارات هذه الهيئة 
سواء في حالة المرض أو حادث عمل أو مرض مهني، وذلك في إطار منازعة طبية، 

حية للمؤمن له أو ذوي حقوقه فإن تسويتها وبما أن هذه الأخيرة مرتبطة بالحالة الص
تحتاج للاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص وتتم وفق إجراءين مختلفين وذلك تبعا للحالة 
الصحية للمؤمن له، فإذا تعلق الأمر بالاعتراض على قرار هيئة الضمان الاجتماعي 
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ية بخصوص المرض، حادث عمل أو مرض مهني فانه يخضع في ذلك للخبرة الطب
كإجراء أولي للتسوية الداخلية للنزاع الطبي )مطلب أول(، أما إذا أبدى المؤمن له 
اعتراضه بخصوص حالة العجز الناتجة عن مرض، حادث عمل أو مرض مهني فان 
التسوية تتم عن طريق اللجوء إلى لجنة العجز الولائية المؤهلة مباشرة بعد تبليغه بقرار 

 ثانٍ(. هيئة الضمان الاجتماعي )مطلب
 

 المطلب الأول: تسوية المنازعة الطبية عن طريق الخبرة الطبية
 

في حالة الخلاف حول نتائج المعاينات الطبية أو وصف أو تكييف الأضرار 
الناجمة عن مرض، حادث عمل، أو مرض مهني فإنه ينشأ نزاع طبي مما يستدعي 

جراء أولي وجوبي لتسوية اللجوء إلى الخبرة الطبية والتي تعتبر بمثابة التحكيم ال طبي وا 
النزاع الطبي داخليا، وذلك من خلال تقديم الوصف والتحديد الدقيق للأضرار، وعليه فإننا 

ي ــــيرها فـــراءات ســــسنتناول في هذا المطلب تعريف الخبرة الطبية في )فرع أول(، إج
 رع ثانٍ( وأخيرا نتائجها من خلال )فرع ثالث(.ــــ)ف
 

الأول: تعريف الخبرة الطبيةالفرع   
 

 الخبير هو العالم بالشيء.من الخبر أي النبأ، و الخبرة لغةً 
الأمر اقتضى  إليها إذايتم اللجوء من طرق الإثبات، أما اصطلاحا فالخبرة طريق 

لة خاصة من والخبير هو كل شخص له دراية بمسأ أدلة قائمة أو كشفها،لتعزيز 
 .1المسائل

وجوبا في المرحلة الأولية لإجراءات الخبرة الطبية، حيث  1يخضع النزاع الطبي
تعتبر هذه الأخيرة كنوع من التحكيم الطبي التخصصي لتقديم الوصف والتحديد الدقيق 

                                                           
المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود  ،"المسؤولية الجنائية للأطباء" بوريس العريج،  1

 .64، ص 2002،  2معمري، عدد خاص 
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للأضرار عندما تثور بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي خلافات حول نتائج 
حادث عمل أو مرض  عن المعاينات الطبية، أو وصف وتكييف الأضرار الناتجة 

، وعليه يجب على هيئة الضمان الاجتماعي إشعار المصاب بجميع القرارات 2مهني
الطبية المتخذة بشان حالته الصحية فور صدور قرار الطبيب المستشار والقاضي إمَّا 

 .3بالرفض أو القبول
على أن الأصل  02-02من القانون رقم  82نص المشرع صراحة بموجب المادة 

ية المنازعة الطبية المتعلقة بالحالة الصحية للمؤمن له أو ذوي حقوقه تكون عن في تسو 
راءات الخبرة ـــى لإجـرحلة أولـــوبا كمـــطريق الخبرة الطبية، فيخضع النزاع الطبي وج

الطبية، وبذلك نجد المشرع ميّز في هذا الصدد بين المنازعة الطبية المتعلقة بالمرض 
وتلك المتعلقة بالعجز، حيث اخضع الأولى للخبرة الطبية في وحادث عمل ومرض مهني 

، وهذا بخلاف 4حين خصص للثانية لجنة خاصة بها و هي لجنة العجز الولائية المؤهلة
منه اعتبرت  81حيث نجد المادة  81-28ماكان عليه الوضع في القانون القديم رقم 

 .5الطبية جميع الخلافات ذات الطابع الطبي تخضع لإجراءات الخبرة
يتمثل موضوع الخبرة الطبية أساسا في البت في الخلافات المتعلقة بالحالة 

رأي الطبيب اختلاف به، يتم اللجوء إليها في حالة  الصحية للمصاب والأضرار اللاحقة
، فقط رأي الطبيب المستشار، فالخبرة الطبية في هذا المعنى ليست إجراء تحقيقالمعالج و 

 .6قرار نهائي للفصل في موضوع الخلاف ذو الطابع الطبيبل هي أساسا اتخاذ 
                                                                                                                                                                                

ينشب بين المؤمن له و هيئة الضمان الاجتماعي حول الحالة الصحية النزاع الطبي هو ذلك النزاع الذي .../... 1
للمؤمن له من جراء المرض، حادث عمل أو مرض مهني، بعد التصريح لهذه الهيئة بهذه الحالات. عن ذيب عبد 

 .82، ص 8992ة، العدد الثاني، يالمجلة القضائ "المنازعات في الضمان الاجتماعي"،السلام، 
 .898سليمان، مرجع سابق، ص  أحمية 2
أيام التي تلي صدور رأي الطبيب المستشار  2ب  حدد أجل تبليغ المصاب بالقرار الطبي 81-28رقم القانون القديم  3

  فإنه لم يشر إلى هذا الأجل. 02-02للهيئة، في حين القانون الجديد 
 .الضمان الاجتماعي سالف الذكرالمتعلق بالمنازعات في مجال  02-02من القانون رقم  89المادة  4
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي سالف الذكر على انه:  81-28من القانون رقم  81تنص المادة  5
تخضع وجوبا الخلافات ذات الطابع الطبي وذلك في المرحل الأولية لإجراءات الخبرة الطبية الوارد تحديدها في هذا »

  .«الباب
 .61حرشاوي صبرينة نبيلة، مرجع سابق، ص  6
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تجدر الإشارة إلى أن الخبرة التي نحن بصدد دراستها تختلف عن الخبرة 
المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث أن هذه الأخيرة هي إجراء 

بغرض إنارة المحكمة حول من إجراءات التحقيق التي لا يمكن مباشرتها إلّا بأمر قضائي 
موضوع النزاع الذي يستلزم دراية خاصة، أما بالنسبة للخبرة الطبية في مجال الضمان 

 .1الاجتماعي فإن الخبير لا يكتفي بإعطاء رأي تقني بل يفصل في النزاع
 

 الفرع الثاني: إجراءات الخبرة الطبية
 

وصف أو تكييف في حالة الخلاف حول نتائج المعاينات الطبية أو بخصوص 
الأضرار الناجمة عن مرض، حادث عمل أو مرض مهني فانه يتم اللجوء إلى الخبرة 

لوصف والتحديد الدقيق الطبية كنوع من التحكيم الطبي التخصصي بهدف الوصول إلى ا
، ويجب على 2هذا عن طريق طبيب خبير حيادي و مستقل عن الطرفينللأضرار و 

عتراض على قرار هيئة الضمان الاجتماعي احترام المؤمن له أو ذوي حقوقه عند الا
 الإجراءات التالية:

 
 أولا: طلب إجراء الخبرة الطبية

في حالة عدم رضا المؤمن له بالقرار الصادر بحقه يحق له أن يتقدم لدى هيئة  
 الضمان الاجتماعي لطلب اجراء خبرة طبية وهذا وفق الإجراءات القانونية المقررة لذلك.

 مباشرة إجراءات الخبرة الطبية:  -1
تباشر إجراءات الخبرة الطبية بمقتضى طلب يتقدم به المؤمن له إلى هيئة الضمان 
الاجتماعي، وهذا بعد إشعاره بالقرار الطبي الصادر بحقه والمتخذ بشأن حالته الصحية 

 بعد صدور رأي الطبيب المستشار والقاضي إمَّا بالرفض أو القبول.
                                                           

تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع  عشايبو سميرة،  1
 .81، ص 2082قانون التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .22كولا محمد، مرجع سابق، ص   2
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بإشعار المعني بالأمر تبليغه شخصيا بالقرار الطبي وفقا للقواعد المقررة يقصد 
، وقد استقر قضاء المحكمة 1قانونا لبداية سريان المهلة المحددة لتقديم طلب إجراء الخبرة

العليا على أن عدم ثبوت تبليغ المعني بالأمر بصفة رسمية بقرار الهيئة يبقي حقه قائما 
 خبرة.في المطالبة بإجراء ال

لكن يجب التوضيح أن القرار الطبي الصادر عن الطبيب المستشار التابع 
للصندوق في هذا الصدد هو ذلك القرار الطبي المتخذ على أساس الملف الطبي المقدم 
من المؤمن له والمتعلق بحالته الصحية باستثناء حالة العجز والتي يتم الاعتراض فيها 

 ية.مباشرة أمام لجنة العجز الولائ
وعليه القرار المتخذ تنفيذا لحكم قضائي لا يعتبر قرارا طبيا صادرا عن الطبيب  

المستشار وبذلك فلا تطبق عليه أحكام إجراءات الخبرة الطبية، هذا ما أكده الحكم رقم 
عن محكمة برج بوعريريج والذي جاء فيه:  09/82/2004الصادر بتاريخ  281/04

... اتخذ  01/04/2004لضمان الاجتماعي المؤرخ في حيث أنه تبين أن مقرر هيئة ا»
تنفيذا لحكم قضائي نهائي فصل في نزاع طرح بين الطرفين ولا يعد قرارا صادرا بناءا 
على رأي الطبيب المستشار للهيئة والذي تسري عليه أحكام إجراءات الخبرة الطبية عملا 

منه فإن طلب المدعي الرامي المعدل والمتمم، و  81-28بالباب الثالث من القانون رقم 
لإلغاء مقرر الصندوق المتخذ تنفيذا لسند قضائي نهائي ينعدم الأساس القانوني، مما 

 . 2«81-28من قانون رقم  24و 82يتعين رفضه عملا بأحكام المادة 
وعليه فإنه يقع على هيئة الضمان الاجتماعي تبليغ المعني بالأمر بالقرار الطبي 

صدوره، غير أنه ما يلاحظ على المشــــــــــرع في القانــون الجديد  الصادر في حقه فور
لم يضع أجل محدد لإشعار المصاب بهذا القرار الطبي، مما يورد احتمال  02-02

تأخير هيئة الضمان الاجتماعي في تبليغها لهذا القرار للمؤمن له، الأمر الذي قد يطيل 
على المؤمن له المصاب، هذا بخلاف ما كان في تسوية النزاع وهذا ما سيؤثر بدون شك 

                                                           
 .11بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص   1
سماتي الطيب، المنازعات محكمة برج بوعريريج، عن  281/04تحت رقم  09/82/2004الحكم الصادر بتاريخ   2

 .21 -26ص الطبية والتقنية  ... ، مرجع سابق، ص 
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أيام  2منه مدة الإشعار بـ  82حيث حددت المادة  81-28عليه الحال في القانون القديم 
 .1من تاريخ صدور رأي الطبيب المستشار للهيئة

يتيح هذا التبليغ للمؤمن له الاعتراض على هذا القرار الطبي وذلك عن طريق 
، يرسل 2ة بواسطة طلب كتابي مرفق بتقرير الطبيب المعالجتقديم طلب إجراء خبرة طبي

بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يودع لدى مصالح الضمان 
، على أنه يجب أن يحدد موضوع الاعتراض بكل دقة 3الاجتماعي مقابل وصل إيداع

الصدد أنه يمكن ووضوح إضافة إلى اسم وعنوان الطبيب المعالج، مع الإشارة في هذا 
 . 4للطبيب المعالج أن يتقدم بطلب الخبرة لفائدة المريض

 
 جال تقديم طلب إجراء الخبرة الطبية:آ -2

يوم من تاريخ استلام  81يقوم المصاب بتقديم طلب إجراء الخبرة الطبية خلال 
من القانون رقم  20/8تبليغ قرار هيئة الضمان الاجتماعي وهذا طبقا لنص المادة 

، وما يلاحظ على نص هذه المادة أن المشرع قد قلص مدة تقديم طلب إجراء 02/02
 81حيث جعلها  81-28الخبرة الطبية على ما كان عليه الحال في القانون القديم رقم 

 .5يوم بدلا من شهر

                                                           
على أنه: المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي سالف الذكر  81-28من القانون رقم  82تنص المادة   1
( أيام بعد 8يجب على هيئة الضمان الاجتماعي إشعار المعني بالأمر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية )»

 .«صدور رأي الطبيب المستشار للهيئة
نجد المشرع لم ينص على هذا الشرط عند طلب  81-28عليه الحال في القانون القديم رقم  انك بالمقارنة على ما  2

قد تدارك النقص والفراغ الذي  02-02إجراء الخبرة الطبية، وعليه يمكن القول أن المشرع بموجب القانون الجديد رقم 
يكون طلب إجراء الخبرة الطبية  منه على ضرورة أن 20/2كان سائدا سابقا، وذلك بنصه صراحة من خلال المادة 

  مكتوبا ومرفقا بتقرير الطبيب المعالج.
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي سالف الذكر. 02-02من القانون رقم  8و  20/2المادة   3
 .12بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص   4
على أنه: في مجال الضمان الاجتماعي سالف الذكر المتعلق بالمنازعات  81-28من القانون رقم  89تنص المادة   5
، وبانقضاء مهلة شهر «يتاح للمؤمن له اجل مدته شهر لتقديم طلب اجراء الخبرة من هيئة الضمان الاجتماعي ...»

وما  81من تبليغ قرار الطبيب المستشار يجعل المؤمن له لم يقم بإجراءات الخبرة الطبية ويعتبر مخالفا لنص المادة 
 سالف الذكر. 81-28يليها من القانون رقم 
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يمكن القول أن تقصير الآجال من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات سواء لهيئة 
ؤمن له اجتماعيا حتى يتم البت في النزاع في أقرب وقت الضمان الاجتماعي أو للم

 .1ممكن
 

 تعيين الطبيب الخبير ثانيا:

عند قيام المؤمن له بتقديم طلب إجراء الخبرة وفق الشروط والإجراءات سالفة 
الذكر، تصبح هيئة الضمان الاجتماعي ملزمة بمباشرة إجراءات الخبرة مستندة في ذلك 

مؤمن له ضد القرار الصادر عنها ــدم من طرف الــــمقــال على هذا الاعتراض الطبي
أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها من أجل اختيار الطبيب ضمن قائمة  2، في أجل 2بحقه

الأطباء الخبراء المعدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة وكذا الوزارة المكلفة بالضمان 
 .3لس أخلاقيات الطبالاجتماعي وهذا بعد الاستشارة الملزمة لمج

وعليه تعيين الطبيب الخبير يكون باتفاق بين المؤمن له اجتماعيا بمساعدة طبيبه 
المعالج وهيئة الضمان الاجتماعي كأصل عام، غير أنه في حالة عدم اتفاقهما فإنه يتم 

 تعيين الطبيب الخبير تلقائيا وفوريا من قبل هيئة الضمان الاجتماعي. 
 طراف:ن قبل الأتعيين الخبير م -1

يتم تعيين الطبيب الخبير في هذه الحالة بمجرد اتفاق المؤمن له وهيئة الضمان 
الاجتماعي، وذلك بعد أن تقترح هذه الأخيرة على المؤمن له اجتماعيا كتابيا ثلاثة أطباء 

منه، حيث يتم اختيار الطبيب الخبير من  22خبراء على الأقل وهذا طبقا لنص المادة 
وتحديد غرضه ومهمته من جهة أخرى، بحيث يجسدان اتفاقهما في وثيقة تدعى جهة 

ن كان المشرع لم يتعرض لهذه التسمية من خلال المادة  4"بروتوكول الاتفاق" من  28/8وا 
يعيّن الطبيب الخبير باتفاق مشترك بين »بحيث تنص هذه الأخيرة:  02-02القانون رقم 

                                                           
 . 22،  21التقنية ... ، مرجع سابق، ص ص سماتي الطيب، المنازعات الطبية و   1

2 BELLOULA Tayeb, op cit, p 185 . 
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي سالف الذكر. 02-02من القانون رقم  22و  28المادتين   3

4 FILALI Ali,  "le contentieux de la sécurité sociale  " , revue algérienne des sciences 
juridique économique et politique, université d’Alger, n°4, 1998, p 79. 
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ه المعالج من جهة وهيئة الضمان الاجتماعي من المؤمن له اجتماعيا بمساعدة طبيب
، من خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع منح للطبيب المعالج صلاحية  1«جهة أخرى

إبداء رأيه فيما يخص الأطباء الخبراء المقترحين للمؤمن لهم، وبذلك يكون اختيار الطبيب 
ان الاجتماعي وكذا الخبير بموجب اتفاق ثلاثي بين كل من المؤمن له وهيئة الضم

  الطبيب المعالج.
يلتزم المؤمن له بالرد على الاقتراح المقدم من قبل هيئة الضمان الاجتماعي سواء 

، وفي حالة عدم قيامه 2أيام من توصله بالاقتراح المقدم له 2بالقبول أو الرفض في ظرف 
في اختيار الطبيب  بالرد على الاقتراح المقدم له خلال الأجل سالف الذكر فإنه يفقد حقه

الخبير، وبذلك يصبح المؤمن له ملزما بقبول الطبيب الخبير المعين تلقائيا من طرف 
من نفس القانون، خلافا لما كان  28هيئة الضمان الاجتماعي،وهذا طبقا لنص المادة 

 .813-28عليه الوضـــــع في القانـــــون القديم رقم 
 التعيين التلقائي للخبير: -2

من  26ة عدم الاتفاق حول مسألة اختيار الطبيب الخبير، فإن المادة في حال
منحت لهيئة الضمان الاجتماعي إمكانية التعيين التلقائي والفوري  02-02القانون رقم 

للطبيب الخبير من قائمة الخبراء الطبيين، بشرط أن لا يكون الطبيب الخبير من بين 
يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب  80ذا في أجل الأطباء الخبراء الذين سبق اقتراحهم وه

  الخبرة الطبية.
غير أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تبادر هيئة الضمان الاجتماعي إلى 

، على اعتبار أنّ الاتفاق على 4تعيين الطبيب الخبير تلقائيا دون إتباع الإجراءات الأولية
                                                           

 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي سالف الذكر. 02-02من القانون رقم  28/8المادة   1
 من نفس القانون. 28/8المادة   2
منه فانه في حالة عدم الاتفاق على  28/8سالف الذكر و بموجب المادة  81-28القانون القديم رقم  إلىبالرجوع   3

المشرع في  أنتعيين الطبيب الخبير يتم تعيينه من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة سالفة الذكر، في حين 
لهيئة الضمان الاجتماعي صلاحية واسعة في تعيين الطبيب الخبير كجزاء على  أعطى 02-02القانون الجديد رقم 

عدم رد المؤمن له في الآجال المحددة قانونا، وبذلك يسقط حقه في اختيار الطبيب الخبير ويلزم بقبول الخبير المعين 
 تلقائيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.

 .12لولي بلقاسم، مرجع سابق، ص   4
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ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، حيث وهذا تعيين الخبير من الإجراءات الجوهرية، 
يتم اختيار الطبيب »: 2000فيفري  81الصادر في  822222جاء في القرار رقم 

الخبير باتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة 
بالصحة، وفي حالة ما إذا لم يحصل هذا الاتفاق يعين الخبير من قِبل مدير الصحة 
بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه، و أن الطبيب الخبير عين من قبل الصندوق 

هذا التصرف مخالف بدون استشارة أو موافقة العارض و مان الاجتماعي وهذا الض
 .1 «من نفس القانون 28لمضمون المادة 

الطبيب الخبير يجب أن لا يكون من بين الأطباء الخبراء الذين سبق اقتراحهم 
، كما أنه يجب أن لا يكون أيضا 02-02من القانون رقم  26بصريح نص المادة 

، ولا 2من مدونة أخلاقيات الطب 91المعالج للمؤمن له وهذا طبقا لنص المادة الطبيب 
حتى الطبيب المستشار لهيئات الضمان الاجتماعي، كما يجب أن لا يكون تابعا 

 . 3للمؤسسة التي يعمل بها المؤمن له المصاب
 ثالثا: سير إجراءات الخبرة الطبية

بعد تعيين الطبيب الخبير يقوم بمباشرة أعماله وهذا بعد قيام هيئة الضمان 
الاجتماعي بتزويده ببعض المعطيات التي تخص المؤمن له المصاب، وكذا تلك المتعلقة 

 بمهمته كطبيب خبير. 
 :استدعاء المؤمن له المصاب-1   

تدعاء المؤمن له يقوم الطبيب الخبير بعد تعيينه بمباشرة مهامه المتمثلة في اس
جراء الخبرة الطبية عليه، وفي هذه الحالة يتعين على هيئة الضمان  المصاب وا 
الاجتماعي وضع تحت تصرف الطبيب الخبير مجموعة من المراجع والمعطيات المتعلقة 

 .4بحالة المؤمن له المصاب من أجل تسهيل مهمته

                                                           
 .19عن بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص  ،81/02/2000الصادر بتاريخ  822222القرار رقم  1
 المتعلق بمدونة اخلاقيات الطب سالف الذكر. 92/214من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة   2
 .94ص التقنية ... ، مرجع سابق،سماتي الطيب، المنازعات الطبية و   3

4 HANNOUZ Mourad et KHADIR Mohamed, op.cit, p 94. 
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 تقديم الملف للطبيب الخبير: -2   
له المصاب تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي تقديم ملف إلى  بعد استدعاء المؤمن

 :1الطبيب الخبير يتضمن مايلي
 .رأي الطبيب المعالج 
 .رأي الطبيب المستشار 
 2ملخص المسائل موضوع الخلاف. 
 .مهمة الطبيب الخبير 

 
 معاينات: إجراء فحوصات و  -3   

الفحوصات والمعاينات يقوم الطبيب الخبير باستدعاء المريض من أجل إجراء 
صدار استشارته المكونة لقرار الخبرة ، كما يقع لزاما على المصاب 3اللازمة لتكوين رأيه وا 

الحضور، وفي حالة الغياب غير المبرر يسقط حقه في هذا الإجراء، وهذا بصريح نص 
 سالف الذكر. 02-02من القانون رقم  22المادة 

 
 إيداع التقرير: -4

الخبير أن يودع تقريره لدى هيئة الضمان الاجتماعي في  يتعين على الطبيب
 24يوما من تاريخ استلامه الملف الطبي السالف ذكره وهذا طبقا لنص المادة  81ظرف 

، وبذلك نجد المشرع في القانون الجديد حدد المدة بدقة بخلاف 02-02من القانون رقم 
تصل الى عدة شهور نظرا  حيث كانت الخبرة 81-28الوضع في القانون القديم رقم 

هة ـلكثرة انشغالات الخبير من جهة وأحيانا لا مبالاته بالمؤمنين الاجتماعيين من ج

                                                           
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي سالف الذكر. 02-02من القانون رقم  21المادة   1
من  22لم ترد في نص المادة  أنهاسالف الذكر، حيث  02-02هذه العبارة جاء بها المشرع بموجب القانون رقم   2

من أداء مهمته على  الطبيب الخبير بذل جهده لتمكين ، وبذلك فالمشرع في القانون الجديد81-28القانون القديم رقم 
أكمل وجه وهذا بإحاطته بالمسائل الطبية موضوع النزاع حتى يتمكن من الإجابة على كل نقاط الخلاف دون أن 

  يتجاوز مهمته.

 .892سليمان، مرجع سابق، ص  أحمية  3
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أخرى، وهذا ما قد يؤدي إلى تغيير الحالة الصحية للمؤمن له بسبب طول هذه المدة، ما 
يجعل من إنجاز الخبرة الطبية أمر صعب، لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا هو عدم 

ق المشرع إلى حالة رفض الطبيب الخبير، سواء المعين بالاتفاق أو التعيين التلقائي، تطر 
، مع العلم أنّ اجراء 1يوما 81إجراء الخبرة الطبية أو تأخره في انجازها أي بعد مرور 

 الخبرة أمر إلزامي في تسوية النزاع وديا.
 

 الفرع الثالث: نتائج الخبرة الطبية
 للتأكدبعد قيام الطبيب الخبير بمعاينة حالة المصاب والقيام بالفحوصات اللازمة 

على العناصر موضوع الأسئلة المطروحة  بالإجابةمن الاصابات التي يعاني منها يلتزم 
تقريره بحيث تكون الخبرة معللة ومسببة على اعتبار أن  ضمن قرار تعيينه ومن ثمة يحرر

، وفي المقابل تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ 2ملزمة للطرفينتوصل إليها النتائج الم
   المؤمن له بهذه النتائج.

 
 تزام هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ المؤمن له أولا: ال

تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ المؤمن له بنتائج الخبرة الطبية في ظرف 
 .02-02من القانون رقم  21طبقا لنص المادة أيام الموالية لاستلام التقرير وهذا  80

ما يلاحظ على نص هذه المادة أن هذا الالتزام أضافه المشرع من خلال القانون 
الجديد وهذا للقضاء على التماطل والتأخر في تبليغ الخبرات الطبية إلى أصحابها، وبذلك 

، حيث أنه 81-28يضع حد لكل التجاوزات التي كانت تحدث في ظل القانون القديم رقم 
لوحظ من خلال الواقع العملي أن الخبرات الطبية لم تكن تبلغ لأصحابها في الوقت 
المحدد بل أحيانا لا يتم تبليغها أصلا، الأمر الذي أرهق المؤمن له في إنهاء إجراءات 

 .3المنازعة الطبية

                                                           
 .99-92مرجع سابق، ص ص  المنازعات الطبية والتقنية ...، سماتي الطيب،  1
 .90كشيدة باديس، مرجع سابق، ص   2
 .808التقنية ... ، مرجع سابق، ص سماتي الطيب، المنازعات الطبية و   3
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 التكفل بمصاريف الخبرة الطبيةثانيا:  

التكفل بالأتعاب المستحقة للأطباء الخبراء يقع على هيئة الضمان الاجتماعي 
جراء قيامهم بأعمال الخبرة، وذلك على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي وفقا للتعريفات 

إلا إذا أثبت الطبيب الخبير أن طلب  ،1والأسعار المحددة من طرفها أو تحت مسؤوليتها
تعاب على حساب المؤمن له اجتماعيا غير مؤسس، ففي هذه الحالة تكون تكاليف الأ

والتي جاء فيها:  02-02من القانون رقم  29/8المؤمن له، وهذا بصريح نص المادة 
تكون تكاليف الأتعاب المستحقة للأطباء الخبراء المعينين لإجراء الخبرة على نفقة »

هيئة الضمان الاجتماعي، إلا إذا اثبت الطبيب الخبير وبشكل واضح أن طلب المؤمن 
غير مؤسس، ففي هذه الحالة تكون تكاليف الأتعاب المستحقة على له اجتماعيا 

 .«حساب هذا الأخير
ما يلاحظ على نص هذه المادة أنها تشكل إهدار لحقوق المؤمن له حيث أنه في 
حالة ما إذا أثبت الطبيب الخبير أن طلب المؤمن له غير مؤسس فإن تكاليف الخبرة 

ك فانه يتضرر مرتين، مرة أولى عند رفض التكفل الطبية تقع على عاتق المؤمن له، وبذل
لزامه بتسديد  بالأداءات موضوع النزاع، والثانية عند رفض الخبير اعتراض المؤمن له وا 
مصاريف الخبرة الطبية، وبالتالي فعلى المشرع إعادة النظر في نص هذه المادة حتى 

نصافا للمؤمَّنين، وهذا بتحميل مصالح ا لضمان الاجتماعي في كلتا تصبح أكثر إحقاقا وا 
الحالتين مصاريف الخبرة الطبية المتعلقة بأتعاب الخبرة سواء قبل الطبيب الخبير طلب 
المؤمن له أو رفضه، وهذا لتمكين المؤمن له من اللجوء إلى جهات أخرى مختصة 
للفصل في النزاع الطبي، حتى لا يكلفه هذا الأخير مصاريف باهظة يصعب عليه 

 .2ن ثمة لا تفقد الخبرة الطبية الغاية التي وجدت من أجلهاتسديدها، وم
كما تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف التنقل للمؤمن له أو لذوي حقوقه 
أو لمرافقه عند الاقتضاء عندما يضطر للانتقال خارج بلدية إقامته من أجل مراقبة طبية 

                                                           
لتسعير عامة ال المدونة إعدادكيفيات  يتضمن 82/88/8921المؤرخ في  228-21راجع المرسوم التنفيذي رقم   1

 .8921لسنة  61الأعمال المهنية التي يمارسها الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان و مساعدي الأطباء، ج ر عدد 
 .808ص  التقنية ... ، مرجع سابق،سماتي الطيب، المنازعات الطبية و   2
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أو للاستفادة من نشاط صحي أو عند أو خبرة، أو من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة، 
استحالة تقديم العلاج في بلدية إقامته وهذا استجابة لاستدعاء هيئة الضمان الاجتماعي، 
وعند الاقتضاء يمكن التكفل بهذه المصاريف حتى ولو قدم لهم العلاج في بلدية إقامتهم 

 .1وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم
 

 لطبيةثالثا: إلزامية نتائج الخبرة ا

 89/2فيما يتعلق بقيمة وأهمية الخبرة الطبية فان القانون يفرض بموجب المادة 
على كل من المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي الالتزام  02-02من القانون رقم 

بنتائجها بصفة نهائية، وبذلك فالرأي الذي يقدمه الطبيب الخبير ملزم للاطراف وغير قابل 
ة داخلية، مع الإشارة أنه بخصوص الخلافات المتعلقة بالعجز للطعن فيه أمام أي لجن

فالاعتراض يتم مباشرة أمام لجنة العجز الولائية ولا يخضع لإجراء الخبرة الطبية وهذا 
 .02-02من القانون رقم  89/8بصريح نص المادة 

أمَّا بخصوص ضرورة اتخاذ هيئة الضمان الاجتماعي لقرار مطابق لنتائج للخبرة 
بخلاف ما كان  02-02ية فالمشرع لم ينص على هذا المبدأ في القانون الجديد رقم الطب

، غير أنه بالتمعن الدقيق في القانون رقم 812-28عليه الوضع في القانون القديم رقم 
منه نجد المشرع أشار إلى هذا المبدأ  21والمادة  89/2وبالأخص نص المادة  02-02

أن يكون التبليغ الذي تحرره هيئة الضمان الاجتماعي  بصفة ضمنية حيث لا يعقل بتاتا
 .3والذي ترسله للمؤمن  له مخالفا لنتائج الخبرة الطبية

  648221من التطبيقات القضائية لهذا المبدأ نذكر قرار المحكمة العليا رقم 
نتائج الخبرة الطبية المنجزة طبقا للمواد »والذي جاء فيه:  09/01/2002الصادر بتاريخ 

ملزمة لهيئة الضمان الاجتماعي التي تتخذ وجوبا  81-28من القانون رقم  22-28-28
                                                           

 02-88من القانون رقم  1الاجتماعية، المعدلة بموجب المادة  بالتأميناتتعلق لما 88-28من القانون رقم  9المادة   1
 سالف الذكر.

يجب على هيئة الضمان » :سالف الذكر الاجتماعية بالتأميناتالمتعلق  88-28من القانون رقم  26تنص المادة   2
 .«مطابقا لنتائج الخبرة الطبية التي أبداها الطبيب الخبير ...الاجتماعي أن تتخذ قرارا 

 . 804-801ة والتقنية ... ، مرجع سابق، ص ص سماتي الطيب، المنازعات الطبي  3
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قرار مطابق لها، ولا يمكن الطعن فيها قضائيا إلا في الحالات المنصوص عليها في 
 .1«من نفس القانون 24المادة 

 الاا
 المطلب الثاني: تسوية المنازعة الطبية أمام لجنة العجز الولائية

 تاتا

الى نوعين الأولى  02-02المشرع المنازعة الطبية من خلال القانون الجديد قسم 
نة جطبية تسوى مباشرة أمام ل ات الخبرة الطبية والثانية منازعةمنازعة طبية تخضع لإجراء

بخصوص الاعتراضات المتعلقة بحالات التي يتم اللجوء إليها و  ،العجز الولائية المؤهلة
تم إنشاء هذه  في هذا الصدد ،2دث عمل، أو مرض مهنيالعجز الناتجة عن مرض، حا

تنشأ لجنة »: أنه حيث نصت على 02-02من القانون رقم  80اللجنة بموجب المادة 
 .«عجز ولائية مؤهلة، أغلب أعضائها أطباء 

، ويتم محددة ، وتتبع لسيرها إجراءاتبها بتشكيلة خاصةلجنة العجز الولائية تتوفر 
وهو ما يبرر لها  ،)فرع أول( القانونية المقررة لذلكجال للآ  طبقاالطعن في قراراتها 
 )فرع ثالث(.وطبيعة خاصة للقرارات المتوصل إليها  ،)فرع ثانٍ(إختصاصات محددة 

 الت
 لجنة العجز الولائية  تنظيمول: الفرع الأ 

 تىاتن
للصندوق الوطني  يةئولامديرية  الولائية على مستوى كل توجد لجنة العجز

هي جهاز يتم على مستواه الفصل في الاعتراضات المقدمة من ، و للتأمينات الاجتماعية
 جتماعي المتعلقةهيئات الضمان الا طرف المؤمن له اجتماعيا ضد القرارات الصادرة عن

وية الداخلية للمنازعة الطبية، وبالنسبة لتشكيلها ذلك في إطار التسبحالات العجز و 
 .3سيرها، فإنّ القانون أحالها للتنظيموتنظيمها و 

                                                           
1
بين )ص.م.ت.إ( وكالة الجزائر ضد )ص.ي(،  09/01/2002الصادر بتاريخ   648221قرار المحكمة العليا رقم   

 . 661، ص 2002العدد الثاني، مجلة المحكمة العليا، 

 .الذكر سالف الاجتماعي، الضمان مجال في بالمنازعات المتعلق 02-02 رقم القانون من 88 المادة  2
تحدد تشكيلة هذه اللجنة و تنظيمها و سيرها عن طريق »... على أنهالقانون نفس من  80/2 ةتنص الماد  3

 .«التنظيم



الأحكام الخاصة بتسوية المنازعة الطبية                              الفصل الثاني:     
 

 
 

64 

 ــل لجنة العجز الولائيةيأولا: تشك

ذي رقم ــــوم التنفيــــــسيرها بموجب المرساللجنة وتنظيمها و تم تحديد تشكيل هذه 
 منه،  حيث تنص هذه الأخيرة على: 2في نص المادة  09-181
 تحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية كما يأتي:»

 ،ممثل عن الوالي، رئيسا -
خذ رأي المجلس أالسكان بعد ( يقترحهما مدير الصحة و 2خبيران)طبيبان  -

 ،الجهوي لأدبيات الطب
ات الاجتماعية ( ينتمي الأول إلى الصندوق الوطني للتأمين2طبيبان مستشاران) -

الأجراء ينتمي الثاني إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير للعمال الإجراء، و 
 ،يقترحهما المديران العامان لهاتين الهيئتين

( عن العمال الأجراء تقترحه المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على 1ممثل ) -
 مستوى الولاية،

( عن العمال غير الأجراء تقترحه المنظمة النقابية للمستخدمين 1ممثل واحد ) -
                                          ،تمثيلا على مستوى الولاية الأكثر

يمكن للجنة العجز الولائية المؤهلة أن تستدعي كل شخص مختص من شأنه  
 .«يساعدها في أشغالها  أن 

سنوات قابلة للتجديد بموجب  8يزاول أعضاء لجنة العجز الولائية مهامهم لمدة     
حد أعضاء أفي حالة انقطاع عضوية زير المكلف بالضمان الاجتماعي، و قرار من الو 

، ولا يمكن 2هذه اللجان يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة
تعيين أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة ضمن اللجان الأخرى المكلفة بالمنازعات في 

 .3مجال الضمان الاجتماعي
 

                                                           
 مجال في المؤهلة الولائية العجز لجنة تشكيلة يحدد ،2009-02-01 في المؤرخ 18-09 رقم التنفيذي المرسوم  1

 .2009 لسنة 80عدد ر ج وسيرها، تنظيمهاو  الاجتماعي، الضمان

 .المرسوم نفس من  8المادة   2
 .المرسوم نفس من 82المادة   3
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 الولائية المؤهلة: إجراءات سير أعمال لجنة العجز نياثا

تجتمع لجنة العجز الولائية المؤهلة في دورة عادية بمقر الوكالة الولائية للصندوق 
ة في الشهر باستدعاء من رئيسها الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مرة واحد

يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي أعضائها ولا تصح و 
مال ـتــعدم اك ة ــفي حالائها، و ـأعض  حضر أغلبية  إلّا إذا هذه اللجنة اجتماعات

جل لا أالنصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثاني، مهما كان عدد الحاضرين في 
  .1يوم 81يتعدى 

  ضاءـــوات الأعـــة من أصـطيـسـة البـيـبـلـتقوم اللجنة باتخاذ قراراتها بالأغ
تساوي عدد الأصوات، يتم ترجيح صوت الرئيس كما يتم تحرير في حالة الحاضرين، و 

ر يؤش  ن في سجل خاص يرقمه و تدوَّ ة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة و قرارات هذه اللجن
تتولى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال و  ،2عليه الرئيس
وم ـمن المرس 1هذا بموجب نص المادة و  لجنة العجز الولائية المؤهلة، الأجراء أمانة

عن  دج 2000يتقاضى أعضاء هذه اللجنة مبلغ قدره سالف الذكر و  18-09التنفيذي 
لنص المادة يقع عليهم الالتزام بالسر المهني طبقا كل جلسة كتعويض عن الحضور، و 

 ي حيث يتم تحديد قواعدتقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلمن نفس المرسوم، و  88
 من ثم تتم المصادقة عليه.تنظيمها وسيرها و 

يتم إرسال تقرير عن نشاطات اللجنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي     
 . 3من طرف رئيس لجنة العجز الولائية المؤهلة

   ثالثا: آجال الطعن أمام لجنة العجز الولائية المؤهلة

 80جل ألجنة العجز الولائية المؤهلة من طرف المؤمن له اجتماعيا في  تخطر  
يتم ترض عليه، و يوما ابتداءً من تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة الضمان الاجتماعي المع

                                                           
 الاجتماعي، الضمان مجال في المؤهلة الولائية العجز لجنة تشكيلة ،الذي يحدد18-09من المرسوم رقم  6المادة   1

 .الذكر وسيرها،سالف وتنظيمها
 . المرسوم نفس من 1المادة   2
 .المرسوم  نفس من 81 المادة  3
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الإخطار بطلب مكتوب مرفق بتقرير الطبيب المعالج موجه برسالة موصى عليها مع 
هذا على خلاف ما ، و 1للجنة مقابل وصل إيداعإشعار بالاستلام، أو بإيداعه لدى أمانة ا

سالف الذكر، بحيث كانت تحال الطعون على  81-28كان عليه الأمر في القانون رقم 
بقرار هيئة  أمانة اللجنة المختصة بحالات العجز في ظرف الشهرين التاليين بعد الإشعار

ذا لم تكن هيئة الضمان الاجتماعي قد أصدرتالضمان الاجتماعي، و  قرارها في ظرف  ا 
 .  2أشهر 6الشهر التالي لتاريخ إجراء الخبرة فإنّ الأجل يمدد إلى 

من القانون  86كذا المادة و  02-02من القانون  88التمعن في نص المادة  إن
سالفا الذكر، نلاحظ أن المشرع من خلال القانون الجديد أكد على ضرورة  81-28رقم 

" ابتداءً من عبارة  باستعمالهذا الضمان الاجتماعي و بقرارات هيئة تبليغ المؤمن له 
بحيث يستنتج من  تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة الضمان الاجتماعي المعترض عليه"

لقديم الذي هيئة الضمان الاجتماعي على عكس القانون ا تلتزم بههذه العبارة أن التبليغ 
  .3رارالتي تفيد الإعلام بصدور القو  "الإشعار"جاء بعبارة 

 
 لجنة العجز الولائية اختصاصاتالفرع الثاني: 

 
له مهمة تسوية المنازعات المتعلقة بحالات  توكلتعد لجنة العجز الولائية جهاز أ  

، سواء لاجتماعيالعجز، في إطار التسوية الداخلية للمنازعات الطبية في مجال الضمان ا
ت عن مرض في إطار التأميناكان العجز ناتج عن حادث عمل أو مرض مهني أو ناتج 

 .الاجتماعية
من القانون رقم  88منح المشرع لهذه اللجنة عدة صلاحيات حددت بموجب المادة 

تبت لجنة العجز الولائية المؤهلة في الخلافات »الذكر التي تنص على:  سالف 02-02
 يأتي:الناجمة عن القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي و المتعلقة بما 

                                                           
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، سالف الذكر. 02-02من القانون رقم  88المادة   1
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، سالف الذكر. 81-28من القانون رقم  86المادة   2
 826التقنية...،مرجع سابق، ص سماتي الطيب، المنازعات الطبية و   3
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حالة العجز الدائم، الكلي، أو الجزئي، الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني  -
 ،يترتب عنه منح ريع

 إطار التأميناتمراجعة حالة العجز في وكذا درجته و  قبول العجز، -
 .1هذا دون اللجوء إلى إجراء الخبرة الطبيةو  ،«الاجتماعية...

 
 مهنيحالة العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض أولا:

هني كل من العجز الكلي يشمل العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض م
إضافة إلى تاريخ تاريخ الجبر كمرحلة فاصلة بينهما، المؤقت، والعجز الجزئي الدائم، و 

      .الشفاء التام
 العجز الكلي المؤقت: -1   

زمنية بسبب الحادث أو  مدة عدم قدرة الضحية على العمل خلال يتمثل في 
هذا و  ،الإصابة و هي الفترة الممتدة بين تاريخ وقوع الحادث و تاريخ استئناف العمل

 .2التاريخ الأخير لا ينطبق بالضرورة على تاريخ الالتئام أو الجبر
في حالة عدم قبول مدة العجز الكلي المؤقت أو رفض العجز كلية فمن حق 

التي تختص بالنظر في ملفه، و من ثمّ المؤمن له الاعتراض أمام اللجنة الولائية المؤهلة 
 تصدر قرارها.

  تحديد تاريخ الشفاء: -2   
بكافة المراجع  مرفقالتحديد تاريخ الشفاء يتقدم المعني بطلب للجنة العجز الولائية 

التي تسمح بتقدير تاريخ الشفاء في حالة ما إذا لم يخلف عجزا دائما أو عجز كلي مؤقت 

                                                           
تخضع :» أنه المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي على 02-02من القانون رقم 89تنص المادة   1

من  31للخبرة الطبية، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة  أعلاه 11المنصوص عليها في المادة الخلافات 
 .«هذا القانون

 10بوريوس العريج، مرجع سابق، ص   2
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في هذه الحالة تقوم لجنة العجز الولائية لم يعد بحاجة إلى تلقي العلاج و  أن المصابو 
 .1بإصدار قرار تحديد تاريخ الشفاء

  تحديد تاريخ الجبر: -3   
ذلك عندما تصبح الولائية و يعد تحديد تاريخ الجبر من اختصاص لجنة العجز 

المؤمن له من  حالة المصاب مستقرة بحيث لا يرجى تغييرها بصفة ملموسة، فينتقل
مرحلة تقاضي الأداءات عن العجز الكلي المؤقت إلى مرحلة تقاضي الأداءات عن 

 .2العجز الجزئي الدائم
  العجز الجزئي الدائم: -4   

عندما يتعلق الأمر برفض هيئة الضمان الاجتماعي نسبة العجز الجزئي الدائم 
هذه اللجنة إلى تصادق على بصفة كلية أو جزئية فإنّ للمؤمن له حق الاعتراض أمام 

 . 3قرار الطبيب المستشار أو تعدله أو تلغيه
 
 حالة العجز الناتج عن مرض في إطار التأمينات الاجتماعية ثانيا: 

عند انقضاء المدة التي  فإنّه 88-28من القانون رقم  81نص المادة حسب 
قدمت خلالها الأداءات النقدية للتأمين على المرض تتولى هيئة الضمان الاجتماعي 
تلقائيا النظر في الحقوق من باب التأمين على العجز دون انتظار الطلب من المعني 

لة من تعويضة إذا تعلق الأمر بع 800المقدرة ب ، فبمجرد انتهاء المدة المحددة و بالأمر
سنوات إذا تعلق الأمر بعلل طويلة الأمد، تقوم هيئة الضمان  8العلل غير طويلة الأمد، و

قرار طبي يقضي بقبول العجز أو برفضه أين يحق للمؤمن له  الاجتماعي بإصدار
التي تقرر إما المصادقة على قرار جنة التي تقوم بالنظر في الملف و الاعتراض أمام الل

 إلغائه. هيئة الضمان الاجتماعي أو

                                                           
 69 ص سابق، مرجع سميرة، عشايبو  1
2
 .48التقنية...، مرجع سابق، صو سماتي الطيب، المنازعات الطبية   

 .41نفس المرجع، ص   3
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ر أما في حالة حدوث تغيير في حالة العجز فتتم مراجعة نسبة العجز بموجب قرا
ذا تم رفض هذه المراجعة من طرف المؤمن له فله طبي صادر عن الطبيب المستشار و  ا 

تقديم اعتراضه أمام لجنة العجز الولائية المؤهلة، أين تقرر أحقية المعني بالأمر في 
 ثانيا من عدمها. الاستفادة من العجز مرة

بخصوص حالة انتكاس المصاب فإنّ هذا الأخير يصبح في حاجة ماسة إلى و 
 العلاج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز مؤقت جديد أو لا.                                  

تطبق هذه الحالة في أمر التكفل بتبعات الانتكاس و تبت هيئة الضمان الاجتماعي 
في حالة صدور قرار طبي من ، و 1الأمراض المهنية و حوادث العملأيضا على حالة 

طرف الطبيب المستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي يقضي برفض التكفل بهذه 
ض على القرار أمام لجنة العجز الولائية التي تقوم اعتر الا حقالتبعات فإنّ للمؤمن له 

 رفضه.من ثم تقرر إما التأكيد عليه أو ة الملف و بدراس
جل تمكين هذه اللجنة من اتخاذ قرارها منحها المشرع صلاحية اتخاذ كل أمن و 
للازمة لاسيما تعيين طبيب خبير وفحص المريض وطلب فحوص تكميلية التدابير ا

فالمشرع لم يحصر من صلاحيات لجنة العجز  ،2يمكنها أن تقوم بكل تحرٍ تراه ضرورياو 
لي فالقانون وسّع من بالتااتخاذ كل إجراء تراه مناسبا، و  يمنحها القانون الحرية فالولائية و 

 : 3يمكن ذكر بعضها بإيجازصلاحياتها و 
 :تعيين خبير طبي لتحديد نسبة العجز -1   
تحديد نسبة جل فحص المريض و أالخبير من الطبيب تقوم هذه اللجنة بتعيين   

والتي جاء فيها:  02-02من القانون  82لنص المادة  هذا طبقايعاني منها و  العجز التي
 .«تتخذ لجنة العجز الولائية المؤهلة كل التدابير، لاسيما تعيين طبيب خبير....»

 المصادقة على الخبرة: -2   
بعد تعيين الخبير الطبي يقوم هذا الأخير بتحرير تقرير طبي، و في حالة رفض 

يلجأ إلى لجنة العجز الولائية لطلب تعيين خبير آخر المعني بالأمر للتقرير الصادر بحقه 
                                                           

 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، سالف الذكر. 88-28من القانون رقم  42المادة   1
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، سالف الذكر. 02-02من القانون رقم  82المادة   2
 .886 ص سابق، مرجع ،... التقنية و الطبية المنازعات الطيب، سماتي  3
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أن  أين تقرر اللجنة إما قبول اعتراضه أو المصادقة على نسبة العجز الممنوحة له بما
 أجابت على كل المسائل محل الخلاف.الخبرة قد تمت وفق القانون و 

  رفض الطلب لعدم التأسيس: -3   
ذا كان المؤمن له غير مؤسس خاصة و  عتراضإذا رأت لجنة العجز الولائية أن ا ا 

قد استفاد بنسبة عجز تتلاءم مع حالته الصعبة فإنها تقضي برفض الطلب لعدم 
 التأسيس.
 

 في الخلاف لجنة العجز الولائية المؤهلة فصلالفرع الثالث: 
في حالة رفض المؤمن له قرار هيئة الضمان الاجتماعي المتعلق بحالة العجز، 
يقوم بالاعتراض عليه أمام لجنة العجز الولائية المؤهلة طبقا للآجال المقررة قانونا، حيث 

 تبليغه للمعني بالأمر.قرارها و تقوم هذه الأخيرة باتخاذ 
 
 في الخلاف فصل لجنة العجز الولائيةأولا: أجل 

   ها في أجلـيـلــتراضات المعروضة عـبالبت في الاعية ـلجنة العجز الولائ لتزمت
ن العريضة، عندما يتعلق الأمر بالعجز المترتب عها يوما ابتداءً من تاريخ استلام 40

لمؤمن له حق في حالة تجاوز الستين يوما فإنّ لمرض، حادث عمل، أو مرض مهني، و 
 رفع دعواه.لاللجوء إلى القضاء 

 
 ثانيا: تبليغ قرارات لجنة العجز الولائية

ابتداءً من  يوما 20بعد اتخاذ لجنة العجز لقراراتها فإنّ هذه الأخيرة تبلغ في أجل 
يتم ذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام أو بواسطة عون تاريخ صدور القرار و 

 .1مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر استلام

                                                           
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، سالف الذكر. 02-02من القانون  86المادة   1
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فإنّ التبليغ يتم عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل من خلال ما سبق 
استلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي، كما تم أيضا تحديد الأجل 

سالف الذكر  18-09من المرسوم التنفيذي  4هذا ما ذهبت إليه المادة يوما و  20ـــــــــــب
بواسطة أمانتها إلى المؤمن لهم  تبلغ قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة»بنصها: 

اجتماعيا برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق أعوان المراقبة 
داءً من تاريخ يوما ابت 22للضمان الاجتماعي للهيئة المعنية بمحضر استلام في اجل 

 .«قرار هذه اللجنة
للجنة أمام الجهة عند استلام تبليغ القرار يحق للمؤمن له الطعن في قرارات او 

 .1يوما ابتداءً من استلام تبليغ القرار 80جل أالقضائية المختصة في 
 

 المبحث الثاني:التسوية القضائية للمنازعة الطبية
 

لطبي في شرنا أن التسوية الداخلية هي الأصل في إيجاد حل للنزاع اأسبق لنا و 
المنازعة من سرعة البت فيها ذه ذلك نظرا لما تتطلبه همجال الضمان الاجتماعي و 

أن الأمر يتعلق التقاضي عبر مختلف درجاته خاصة و تسويتها تفاديا لطول إجراءات و 
ذوي حقوقهم، غير أنه في حالة عدم توصل آليات التسوية الصحية للمؤمن لهم و  بالحالة

ضع ئها ألا وهو و الداخلية للمنازعة الطبية بنوعيها إلى تحقيق الغرض المرجو من إنشا
فإنّ المشرع مكن الأطراف من اللجوء إلى التسوية القضائية كآخر  ،حد نهائي للنزاع

ت ـالبنزاع و ــال ي ل فـصـــفــماعية للــتـالاج  محكمةــصاص للـتـذلك الاخـــحا بــــانـــمرحلة، م
  .)مطلب أول( هـــيــف

قضائي يقضي ذلك بموجب حكم وية عن طريق إجراء خبرة قضائية و تتم هذه التس
ته الصحية ـالـحـائي لـــهــرار نـــاذ قــخــاتبير لفحص المعني بالأمر المصاب و بتعيين خ

 .()مطلب ثانٍ 
 

                                                           
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ،سالف الذكر. 02-02من القانون رقم  81المادة   1
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 في الفصل في النزاع الطبي ةالاجتماعي المحكمةولاية  المطلب الأول:
 

باختصاص المحكمة الاجتماعية عكس ما  والإداريةاهتم قانون الإجراءات المدنية 
 والإقليميمجالها الموضوعي م، إذ تعرض لذكر كيفية تشكيلها و كان عليه القانون القدي

جال رفع الدعوى والاختصاصات الجديدة التي منحت آكذا والمواضيع التي تنظر فيها و 
ي سرعة الفصل فوامر وليس أحكام قضائية ما يزيد أللمحكمة الاجتماعية وذلك بناءً على 

للأطراف المجال مفتوح  كار ات، 1ير نطبق عليها طلب التنفيذ الفو في المنازعات التي ي
الأولية لإيجاد حل ودي  للطعن في القرارات المعترض عليها في حالة فشل كل المساعي

لجهة القضائية التي اختصاص اهنا تطرح مسألة للنزاع وهذا عن طريق اللجوء للقضاء، و 
ة لابد من عند تحديد هذه الجهة القضائيعليها النزاع الطبي )فرع أول(، و يجب أن يعرض 

جراءات التقاضي على مستواها )فرع ثانٍ(الوقوف عند تشكيلتها و  غير أنه في حالة عدم  ،ا 
عن فيها بكل طرق الجهة يحق لهم الط راف النزاع بالحكم الصادر عن هذهرضا أط
 .(غير العادية )فرع ثالثالعادية و  الطعن

 
 الفرع الأول: اختصاص المحكمة الاجتماعية

ات المقارنة لة تحديد اختصاص المحاكم الاجتماعية في مختلف التشريعأتعتبر مس
عين اختصاص نوعي واختصاص اختصاص المحاكم نو و  الأساسية،من المسائل الهامة و 

 .إقليمي
 ــي ـاص النوعصالاخت :أولا

بالاختصاص النوعي تكليف محكمة معينة أو درجة معينة من الدرجات يقصد 
الدعاوى دون غيرها من المحاكم  القضائية بمهمة الفصل في نوع أو صنف معين من

 الدرجات القضائية الأخرى.و 
 

                                                           
، المجلة النقدية والإدارية"" تعليق على إختصاص المحكمة الاجتماعية في قانون الإجراءات المدنية  معاشو عمار،  1

 .1، ص2080للقانون والعلوم السياسية، العدد الأول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 المحكمة المختصة بالفصل في المنازعة المتعلقة بالخبرة الطبية: -1   
اختصاصا مانعا للقسم الاجتماعي )ق.إ.م.إ(  100/4منح المشرع بموجب المادة 

يختص القسم الاجتماعي »في مواد منازعات الضمان الاجتماعي حيث تنص على أنه: 
 اختصاصا مانعا في المواد التالية:

 .1«... منازعات الضمان الاجتماعي و التقاعد -                 
على أن اختصاص يلاحظ على نص هذه المادة هو أن المشرع نص صراحة  ما

المحكمة الاجتماعية هو من قبيل النظام العام حيث لا يمكن لأطراف النزاع الاجتماعي 
الاحتكام لأية جهة قضائية أخرى، كذلك نجد أن المشرع من خلال نص المادة السالفة 
الذكر لم ينص صراحة على اختصاص المحكمة الاجتماعية بالفصل في المنازعات 

 ي"منازعات الضمان الاجتماع"مان الاجتماعي حيث أورد عبارة ضالطبية في مجال ال
بذلك أدرج جميع منازعات الضمان الاجتماعي ضمن هذه العبارة بما فيها المنازعات و 

جعل من المحكمة المختصة في مجال  02-02الطبية، غير أنه بموجب القانون رقم 
طبقا المنازعات الطبية، و صة للفصل في الضمان الاجتماعي هي الجهة القضائية المخت

فإنّ المحكمة المختصة في المجال  02-02من القانون رقم  89/8لنص المادة 
الاجتماعي هي الجهة القضائية المختصة للفصل في المنازعة المتعلقة بالخبرة الطبية أي 

 .القسم الاجتماعي المتواجد على مستوى كل محكمة
 قرارات لجنة العجز الولائية:المحكمة المختصة بالفصل في الطعن ضد  -2

منح الاختصاص للمحكمة الابتدائية للفصل في  02-02إن كان القانون رقم  
على أي درجة من درجات التقاضي  بدقة يحددالمنازعة المتعلقة بالخبرة الطبية، إلا أنه لم 

هذا من  81، ذلك أن المادة الفصل في الطعون ضد قرارات لجنة العجز الولائية يتم 
جهات القضائية المختصة دون نصت على قابلية الطعن في هذه القرارات أمام الالقانون 

 أن تبين هل يتم ذلك على مستوى المحكمة الابتدائية أو على مستوى المحكمة العليا،
الاختصاص بالفصل في  منح الذي 81-28ما كان عليه الحال في القانون القديم عكس 
 81وهذا بموجب المادة المحكمة العليا حاليا( ) الأعلى للقضاء إلى المجلسالمنازعة هذه 

                                                           

 
 المدنية الإجراءات قانون المتضمن ،2002-02-21 في المؤرخ 09-02 رقم القانون من 100/4 المادة  1
 2002،لسنة 28عدد ر ج ،الإداريةو 



الأحكام الخاصة بتسوية المنازعة الطبية                              الفصل الثاني:     
 

 
 

74 

التي أثارت غموض  86المادة ب  80-99بموجب القانون رقم تعديل هذه المادة منه، تم 
دون  "ائية المختصةالجهات القض"جاءت بعبارة وجدال بخصوص هذه الجهة حيث 

هو ما يتجلى في القرار و  المسألةضائي فصل في هذه قإلّا أن الاجتهاد ال تحديدها،
فصل في الذي  822110تحت رقم  21/88/2006بتاريخ  ن المحكمة العلياعالصادر 

لطعون في قرارات لجنة جعل الاختصاص النوعي المتعلق باالجهة القضائية المختصة و 
 .1الفصل فيها يكون من اختصاص المحكمة العلياالولائية و 

إلّا أن المشرع من خلال  80-99التعديل ثاره أبالرغم من هذا الجدال الذي 
بذلك بقي الغموض لم يتدارك الوضع وأبقى على نفس العبارة و  02-02الجديد  القانون

حيث فصلت المحكمة العليا في الجهة التي يؤول لها  2080يشوب هذا النص إلى غاية 
تحت رقم  01/08/2080الاختصاص النوعي من خلال القرار الصادر بتاريخ 

حيث جعل هذا  2مينات الاجتماعية(ف( ضد )الصندوق الوطني للتأ بين )ب، 118218

                                                           
غير  ، ص.و.ت.إ(مدير )بين ) ن،ب( و 822110تحت رقم  81/88/2006قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  1

 .842مرجع سابق، ص  التقنية...،عن سماتي الطيب، المنازعات الطبية و  ،منشور
رفة الاجتماعية، بين )ب،ف( ، الغ 118218،رقم  01/08/2080قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ جاء في   2

حيث أن القرار »...على أنه:  .811 -818، ص ص 2080(، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، .و.ت.إ)ص ضد 
المطعون فيه صدر عن لجنة العجز التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة برج بوعريريج بتاريخ 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  28/02/2002المؤرخ في  02-02تحت ظل القانون الجديد  02/06/2002
  .02/01/8928المؤرخ في  81-28الاجتماعي الذي ألغى القانون رقم 

سالف الذكر  81-28من القانون رقم  81حيث أن الاجتهاد السابق للمحكمة العليا في تفسيرها للمادة 
لمختصة التي تفصل في الطعن في قرارات لجان العجز الولائية هو والمتمثل في أن قصد المشرع بالجهات القضائية ا

من القانون الجديد حددت آجال الطعن في  81الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لم يبقَ ما يبرره ذلك أن المادة 
لمحكمة العليا يوما من تاريخ تبليغ استلامها وهذا يتناقض مع اجل الطعن بالنقض أمام ا 80قرارات لجنة العجز بِــ 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  816من قانون الإجراءات المدنية القديم والمادة  281المحدد بشهرين في المادة 
 الجديد.

حيث أيضا أن تشكيلة لجان العجز التي كان يحددها القانون القديم يول  رئاستها لقاضي برتبة مستشار لدى 
ون ـــانـقـة قد تراجع عنها الـائيـضـرف المجالس القـهيئة قضائية في مصف غرفة من غالمجلس مما يجعل منها شبه 

 تحديد تشكيلتها إلى التنظيم مع التنويه إلى أن أغلب أعضائها أطباء. 80ه ـــال في مادتــأح  د الذيـــــديــالج
ها مما يجعلها خاضعة لرقابة حيث في الأخير أن القانون القديم الذي كان يلزم لجنة العجز بتسبيب قرارات

 .../...السالف الذكر الذي لا ينص على إلزامية التسبيب، 02-02بالقانون  لغيَ أ  المحكمة العليا قد 
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ك على أساس ذللمحكمة الابتدائية و النوع من المنازعات من اختصاص القسم الاجتماعي ل
 هذايوما من تاريخ تبليغ استلامها  80بِــ  محدد آجال الطعن في قرارات لجنة العجز أن 
)ق.إ.م.إ(، جل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا المحدد بشهرين في أيتناقض مع  ما

تشكيلة لجان العجز التي كان يحددها القانون القديم يول  رئاستها لقاضي برتبة  كذلك أن
د ـــــديــون الجـــانـقـمستشار لدى المجلس مما يجعل منها شبه هيئة قضائية تراجع عنها ال

، بالإضافة إلى أن أغلب أعضائها أطباء شارةى التنظيم مع الاتشكيلتها إل أحال   الذي
عكس ماكان عليه القانون ،ينص على إلزامية التسبيب لم 02-02إلى أن القانون رقم 

 .81-28الملغى رقم 
عليه سواء تعلق الأمر بالمنازعات المتعلقة بالخبرة الطبية، أو تلك المتعلقة و 

الاختصاص يؤول إلى المحكمة الفاصلة في المسائل  بقرارات لجنة العجز الولائية، فإنّ 
الاجتماعية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصلي في النظر في الدعاوى المتعلقة 

 بالضمان الاجتماعي بصفة عامة.
 

 ــاص الإقليمي:الاختصـثانيا
يهدف تحديد الاختصاص المحلي أو الإقليمي إلى تحديد أية محكمة من محاكم 

بخصوص موضوعنا تحديد المحكمة المختصة الواحدة تختص بالفصل في النزاع و الدرجة 
 بالفصل في النزاعات الطبية سواء تلك المتعلقة بالخبرة الطبية أو حالة العجز.

يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة »على أنه:  (ق.إ.م.إ) 108تنص المادة 
ي يوجد بها موطن تنفيذه أو التالتي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو 

ن بما أة أنها متعلقة بمنازعات العمل، و يلاحظ على نص هذه الماد ما، و «المدعى عليه
هيئة الضمان الاجتماعي يدخل في إطار منازعات الضمان النزاع القائم بين المؤمن له و 

اعد العامة بذلك يتم اللجوء إلى القو مكن تطبيق نص هذه المادة عليه، و الاجتماعي فلا ي

                                                                                                                                                                                

حيث بناءً على كل ما سبق أن القصد بالجهات القضائية المختصة هو الطعن أمام المحاكم في .../... 
 ي.ن بالنسبة للطعن القضائلضمان الاجتماعي مثل ما هو الشأأقسامها الاجتماعية المختصة في الفصل في مادة ا

والخاص بقرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، مما  02-02من القانون رقم  81عليه في المادة  المنصوص
  «يجعل الطعن الحالي مباشرة أمام المحكمة العليا غير جائز ويتعين التصريح بعدم قبوله
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قليمي بموطن المدعى عليه، التي حددت الاختصاص الإ)ق.إ.م.إ(  81أي نص المادة 
بالتالي للتأمينات الاجتماعية، و هو هيئة الضمان الاجتماعي أي الصندوق الوطني ألا و 

فإنّ الدعوى ترفع في مقر تواجد هذا الصندوق في كل ولاية من ولايات الوطن سواء تعلق 
 الطبية أو حالة عجز. الأمر بالخبرة

 
جراءات التقاضي أمامها المحكمة الاجتماعيةالفرع الثاني: تشكيل   وا 

 
تتمثل المحاكم المختصة بالفصل في المسائل الاجتماعية، في كل من الأقسام 

مستوى كل من  الغرف الاجتماعية علىعلى مستوى المحاكم الابتدائية و  الاجتماعية
تنظيم خاص بها يسمح ليا، تنفرد هذه المحاكم بتشكيل و العالمحكمة المجالس القضائية و 

 لها بالانسجام مع خصوصيات المنازعات الاجتماعية.
 

 أولا: تشكيل المحكمة الاجتماعية )القسم الاجتماعي(

تتشكل الأقسام الاجتماعية تحت طائلة البطلان من قاضٍ رئيس يساعده مساعديْن   
ا بحضور المستخدمين كما يجوز أن تنعقد هذه المحكمة قانونمن العمال و مساعديْن من 
 .061-90من القانون رقم  2هذا طبقا لنص المادة مساعد واحد على الأقل، و 

سنوات 8بية الأكثر تمثيلا لمدة يتم اختيار المساعدين من طرف المنظمات النقا
 هذا بعد استيفائهم الشروط القانونية التالية:و 

 الجزائرية.الجنسية  -
 سنة على الأقل عند تاريخ انتخابهم.21بلوغ  -
 السياسية.التمتع بالحقوق المدنية و  -

                                                           
لسنة  4، ج ر عدد المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل 04/02/8990المؤرخ في  06-90القانون رقم  1

 المتمم .، المعدل و 8990



الأحكام الخاصة بتسوية المنازعة الطبية                              الفصل الثاني:     
 

 
 

77 

رت فيهم الشروط السالفة غير أن المشرع قد استبعد بعض الفئات حتى ولو توف
هذا من خلال تمنعهم من الترشح لمهمة مساعد و  ذلك بحكم سوابق سجلت عليهمالذكر، و 

 هم:و  06-90من القانون  88نص المادة 
 الذينأو الحبس بسبب ارتكاب جنحة و الأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية  -

 لم يرد لهم اعتبارهم.
 المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم. -
المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود إلى ارتكاب مخالفة تشريعات العمل  -

 خلال فترة تقل عن سنة واحدة.
 فترة تقل عن سنتين بسبب عرقلة حرية العمل. العمال المحكوم عليهم منذ -
 قدماء المساعدين أو الأعضاء الذين أسقطت عنهم صفة العضوية. -
في حالة ما إذا سبق و أن انتخب مساعد من العمال أو مساعد من المستخدمين و  -

ثم ثبت فيه مانع من موانع الترشح المذكورة آنفا تسقط عنه العضوية تلقائيا بأمر من 
 .1المجلس القضائي المختص محليا سواء كان مساعدا أصليا أو احتياطيارئيس 

بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة، بعد اختيار المساعدين، و   
بحضور ممثل يتعين عليهم حضور جلسات المحكمة، غير أنه يجوز أن تنعقد الجلسات 

ويضهم بالمساعدين لأصليين يتم تعفي حالة غياب المساعدين اواحد فقط عن كل طرف و 
ذا تعذر حضورهم يحل محلهم قاضي أو قضاة يعينون من طرف رئيس الاحتياطيين، و  ا 

 المحكمة.

أي مخالفة النظام العام و فإنّ هذا التشكيل من   (ق.إ.م.إ) 102طبقا لنص المادة 
للطرف الذي تجعل الإحكام الصادرة عنها تحت طائلة البطلان، كما أن عدم إشارة الحكم 

 يمثله المساعدون يؤدي إلى بطلانه.

                                                           
، 2001الجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية، دار القصبة، الجزائر، ح رشيد، منازعات العمل الفردية و واض  1

 .14ص 
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تجدر الإشارة إلى أن هذه التشكيلة خاصة بالقسم الاجتماعي على مستوى المحاكم 
الابتدائية ذلك أن الغرفة الاجتماعية على مستوى المجالس القضائية أو المحكمة العليا 

 تتشكل فقط من قضاة.

 جتماعيةالمحكمة الا أمام إجراءات التقاضيثانيا: 

المختصة للفصل في القضايا الاجتماعية  للمحكمة يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء
الإدارية كقاعدة عامة دة في قانون الإجراءات المدنية و وفقا لإجراءات التقاضي المحد

بذلك يتم لجوء ف التابعة للمحاكم الابتدائية، و شأنها في ذلك شأن أي قضية أمام الغر 
المحكمة الابتدائية المختصة بالفصل في القضايا الاجتماعية عن الأطراف المعنيين إلى 

مؤرخة تودع بأمانة الضبط ي بواسطة عريضة مكتوبة، موقعة، و طريق رفض نوع
يشترط و  ،1للمحكمة من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد نسخ يساوي عدد الأطراف

د ، تقيَّ  (ق.إ.م.إ)81أن تتضمن العريضة مجموعة من البيانات الواردة في نص المادة 
تاريخ بين أسماء الأطراف، رقم القضية و حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع 

علومات الجلسة، ثم يرسل بعد ذلك تكليفا بالحضور إلى المعنيين بالأمر بشمل كافة الم
كذا المعلومات الضرورية المتعلقة بالقضية، يتم أثناء يتهم وموطنهم و المتعلقة بتحديد هو 

الجلسة المخصصة للنظر في الدعوى سماع الخصوم إما بصفة شخصية أو بواسطة 
 موكليهم.

غني عن البيان أن إجراءات التقاضي أمام هذه المحكمة تخضع لجميع الإجراءات 
فيما  أنهالإدارية غير لإجراءات المدنية و به في قانون االمعمول بها طبقا لما هو معمول 

يخص الدعاوى ضد القرارات الصادرة عن هيئة الضمان الاجتماعي سواء تعلق الأمر 
بالخبرة الطبية أو حالات العجز الناتجة عن مرض، حادث عمل، أو مرض مهني فإنّ 

د استنفاذ هذه الدعاوى لا تقبل أمام المحاكم الفاصلة في القضايا الاجتماعية إلّا بع
 إجراءات التسوية الداخلية كما سبق بيانه.

 
 

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، سالف الذكر. 09-02من القانون  86المادة   1
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القرارات الصادرة عن المحكمة الثالث: طرق الطعن في الأحكام و  الفرع
 الاجتماعية

 
يها بكافة إنّ الأحكام الاجتماعية على غرار الأحكام الأخرى العادية قابلة للطعن ف

 .النزاع محل الحكم غير عادية مع مراعاة طبيعة و نوعطرق الطعن العادية و 
 

 أولا: طرق الطعن العادية

 الاستئناف.طعن العادية في كل من المعارضة و تتمثل طرق ال
 المعارضة:  -1   

في حالة صدور الحكم الابتدائي الفاصل في النزاع المتعلق بالخبرة أو بحالة 
العجز، في غياب احد الطرفين المتخاصمين سواء المؤمن له اجتماعيا أو ممثل الصندوق 
الوطني للتأمينات الاجتماعية، فإنه يمكن للخصم المتغيب طلب مراجعة الحكم أو القرار 

يصبح الحكم أو القانون و جديد من حيث الوقائع و ة من الغيابي فيتم الفصل في القضي
  القرار المعارض فيه كأنه لم يكن.

يتوجب فس الجهة القضائية التي أصدرته و يكون هذا الحكم قابل للمعارضة أمام ن
يكون الحكم الصادر في واحد من تاريخ التبليغ الرسمي، و رفع المعارضة خلال اجل شهر 
 .1قابل للمعارضة من جديد المعارضة حضوريا و هو غير

  الاستئناف: -2   
يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أو المؤمن له استئناف الأحكام الصادرة عن 

ذلك في فة الاجتماعية بالمجلس القضائي و الأقسام الاجتماعية للمحاكم الابتدائية أمام الغر 
يمدد هذا الأجل إلى جل شهر ابتداءً من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم للشخص ذاته، و أ

 شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.

                                                           
 .يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، سالف الذكر 09-02من القانون رقم  888إلى  821المواد من   1
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هذا طبقا الصادرة قبل الفصل في الموضوع و  غير أنــــّـه لا يجوز استئناف الأحكام
لا يجوز استئناف الحكم الآمــــــــر بالخبرة :»التي تنص على أنّه  (ق.إ.م.إ) 861للمادة 

 .«مع الحكم الفاصل في موضوع النزاعض إلّا أو الطعن فيه بالنق
عليه يحق للمؤمن له أو هيئة الضمان الاجتماعي استئناف الأحكام الصادرة عن و 

القسم الاجتماعي للمحكمة الابتدائية أمام المجالس القضائية سواء تعلق الأمر بحالة 
التبليغ الرسمي للحكم ذلك في غضون شهر من تاريخ عجز أو بالحالة الصحية العادية و ال

مع تمديد هذا الأجل إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه  ،1للشخص ذاته
حيث أن  (ق.إ.م.إ) 82/2، مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة 2الحقيقي أو المختار

 اجل الاستئناف في الأحكام الغيابية لا يسرِ إلّا بعد انقضاء أجل المعارضة.
 

 الطعن غير العاديةثانيا: طرق 

ن بالنقض، التماس إعادة النظر، تتمثل طرق الطعن غير العادية في الطع
 اعتراض الغير خارج عن الخصومة.و 

 
 الطعن بالنقض:  -1   

لصادرة ارارات الفاصلة في موضوع النزاع و تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والق
يشترط أن يقدم الطعن بالنقض من ،  3المجالس القضائيةفي آخر درجة عن المحاكم و 

 .4طرف ممثل هيئة الضمان الاجتماعي، أو المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه
حكم يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين ابتداءً من تاريخ التبليغ الرسمي لل

في أشهر إذا تم التبليغ الرسمي  8يمدد هذا الأجل إلى المطعون فيه إذا تم شخصيا، و 
 . (ق.إ.م.إ) 816هذا طبقا لنص المادة الحقيقي أو المختار، و الموطن 

                                                           
 .الإدارية ، سالف الذكريتضمن قانون الإجراءات المدنية و  09-02 رقم القانون من 884 المادة  1

 نفس القانون. من 884/2 المادة  2
 نفس القانون. من 869 المادة  3
 نفس القانون. من 818 المادة  4
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 القرارات الغيابية فلا يسري أجل الطعن بالنقض إلّا بعدأما بالنسبة للأحكام و 
 .(ق.إ.م.إ) 811هذا طبقا لنص المادة انقضاء الأجل المقرر للمعارضة و 

 
 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة :-2   

يهدف اعتراض الغير خارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار 
القضية من جديد من ، فيتم الفصل في الذي فصل في أصل النزاع الاستعجاليأو الأمر 

 ممثلا في لابالتالي يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا و القانون، حيث الوقائع و 
 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة . الحكم أو الأمر المطعون فيه تقديم

سنة تسري من  81يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة قائما لمدة 
ندما يتم ، غير أن هذا الأجل يحدد عما لم ينص القانون على خلاف ذلك تاريخ صدوره

ه يسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيالتبليغ الرسمي للغير و 
 .1إلى هذا الأجل

يقدم هذا الاعتراض أمام الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون 
 فيه، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة.

طريق آخر غير أنه يبقى  الاجتماعيةيعد هذا الإجراء نادر الوقوع أمام المحاكم 
 من طرق الطعن غير العادية.

 
  النظر:التماس إعادة  -3   

م أو القرار عادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكإيهدف التماس 
من الحائز لقوة الشيء المقضي فيه وذلك للفصل فيه من جديد الفاصل في الموضوع و 
لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم حيث الوقائع و القانون، و 

 استدعاؤه قانونا .أو القرار أو تم 
 يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين التاليين :                  

                                                           

  سالف الذكر. الإداريةات المدنية و المتضمن قانون الإجراء 09-02من القانون رقم  826راجع المادة -1
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إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزويرها،  -
حيازته قوة الشيء ذلك الحكم أو القرار أو الأمر و  أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور

 ه.المقضي ب
إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به أوراق  -

 حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.
من تاريخ ثبوت تزوير  ايرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين، يبدأ سريانه

لا يقبل التماس ، و يقة المحتجزةتاريخ اكتشاف الوث شهادة الشاهد، أو ثبوت التزوير، أو
إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة ر إعادة النظ

 .1)ق.إ.م.إ( 891القضائية لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص في المادة 
 

 المطلب الثاني: دور القاضي في تسوية النزاع الطبي
 

في حالة عدم توصل آليات التسوية الداخلية للمنازعة الطبية بنوعيها إلى تحقيق 
هو وضع حد نهائي للنزاع فإنه يتم اللجوء إلى التسوية ، ألا و إنشائهاالغرض المرجو من 

هنا يتدخل للفصل في النزاع، فبعدما ص النزاع والبت فيه، و مرحلة لفح كآخرالقضائية 
الإجراءات المتبعة من قِبل الأطراف قبل اللجوء للقضاء )فرع أول( يتأكد من صحة كل 

يقوم بإصدار حكم تمهيدي يقضي بتعيين طبيب خبير قضائي ليفصل في نتائج الخبرة 
 المتنازع حولها.

 
الفرع الأول:سلطة القاضي في مراقبة مدى سلامة الإجراءات المتبعة من قِبل 

 الأطراف
منا له كان أو ذوي حقوقه أو هيئة الضمان منح المشرع لكل ذي مصلحة مؤ 

الاجتماعي اللجوء إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في حالة عدم رضائه 

                                                           

سالف  الإداريةالمدنية و متضمن قانون الإجراءات ال 09-02من القانون رقم  892،  898،  890راجع المواد -2
 الذكر.
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في المقابل قيده بضرورة احترام عن طريق التسوية الداخلية، و  إليهابالنتائج المتوصل 
ة مدى احترام هذه هنا تتجلى سلطة القاضي في مراقبملة من الإجراءات لقبول دعواه، و ج

 الإجراءات.
 

 أولا: تراجع سلطات القاضي في مراقبة الإجراءات المتعلقة بالخبرة الطبية

صدارهو  81-28للقانون رقم  إلغائهحاول المشرع من خلال   02-02للقانون رقم  ا 
يسد كل الثغرات غير أنه التي كانت تشوب القانون القديم و أن يتغاضى عن كل النقائص 

كان عليه الحال  ي على ماص من سلطات القاضقلّ  02-02القانون الجديد بموجب 
 هذا ما سنبينه فيما يلي:سابقا، و 
 

 بالنسبة لمراقبة اللجوء للتسوية الداخلية: -1   
يجب على المؤمن له احترامه قبل  إلزامي إجراءجعل المشرع من التسوية الداخلية 

، إلّا أنه بموجب القانون 02-02كذا و  81-28ذلك في كلا القانونين و  اللجوء للقضاء
خبرة  إجراءهي استحالة إلى القضاء في حالة واحدة فقط و  ص من حالات اللجوءالجديد قلّ 

 طبية على المعني بالأمر.
 
تنص المادة  :11-83رقم  القانونظل في تعدد حالات اللجوء الى القضاء  -أ      
يلزم الأطراف نهائيا بنتائج الخبرة التي يبديها » على أنه:  81-28من القانون رقم  21

 .1«أدناه 32الطبيب الخبير، مع مراعاة أحكام المادة 
أعلاه يجوز  21مع مراعاة أحكام المادة » من نفس القانون:  24تنص المادة و 

 رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية فيما يخص:
 ،سلامة إجراءات الخبرة الطبية -

                                                           
تنشأ لجان ولائية »على أنه:  80-99من القانون رقم  80المعدلة بالمادة  81-28من القانون  80تنص المادة و   1

للعجز تتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في 
 .«والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عملمن هذا القانون  24المادة 
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 ،مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة الطبية -
 ،الطابع الدقيق و الكامل و غير المشوب بلبس لنتائج الخبرة -
 ،ضرورة تحديد الخبرة أو تتمتها -

 .«الخبرة القضائية في استحالة الخبرة الطبية على المعني بالأمر
استثنى تلك الاعتراضات التي توجه يتضح لنا من نص هاتين المادتين أن المشرع 

التي يمكن الطعن فيها أمام لجنة العجز الطبية المتعلقة بحالات العجز و  ضد نتائج الخبرة
 أطرافلكل طرف من  أبقى، و 81-28من القانون رقم  80مادة الولائية طبقا لنص ال

الاجتماعية،  لفاصلة في المسائلالنزاع الحق في الطعن في نتائج الخبرة أمام المحكمة ا
 سالفة الذكر. 24هذا كلما تعلق الأمر بحالة من الحالات المنصوص عليها في المادة و 

ما يلاحظ على الحالات التي جاء بها نص هذه المادة أنه رغم تعددها إلّا أنها 
تسعى في مجملها إلى طلب إجراء خبرة طبية قضائية للفصل في النزاع الطبي أمام 
القاضي الاجتماعي، هذا الأخير الذي يقوم بتعيين طبيب خبير يساعده في فهم الجوانب 

 .1النزاعالطبية للقضية موضوع 
اللاحق بنتائج الخبرة الطبية مرهون  الإلزامفي الأخير يمكن القول أن عنصر و 
نتائجها، ذلك أنه في حالة ما إذا كانت هذه ضوح وسلامة إجراءات هذه الخبرة و بشرط و 

الإجراءات مشوبة بأي عيب من العيوب فإنه يمكن اللجوء إلى المحاكم الفاصلة في المواد 
 . 2الاجتماعية للفصل فيها

 
القضاء على في حالة استحالة اجراء الخبرة الطبية في ظل  إلىاقتصار اللجوء  -ب

إلّا »... على أنه:  02-02من القانون رقم  89/8تنص المادة : 28-28القانون رقم 
قضائية في  خبرةلإجراء المحكمة المختصة في المجال الاجتماعي  إخطارأنّه يمكن 

 .«بالأمرخبرة طبية على المعني  إجراءحالة استحالة 
داخلية الأصل من خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع قد جعل من التسوية ال

بذلك يكون اللجوء للقضاء في مرحلة ثانية، كما أنه قد حصر اللجوء في تسوية النزاع، و 
                                                           

 .21عشايبو سميرة، مرجع سابق، ص   1
 .21بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص   2
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فقط خبرة الطبية في حالة واحدة ال بإجراءاتإلى القضاء في مجال المنازعات المتعلقة 
من الخبرة الطبية على المؤمن له اجتماعيا باعتبار أن المشرع جعل  إجراءهي استحالة و 

 طراف بصفة نهائية مهما كان الأمر.نتائج الخبرة الطبية ملزمة للأ
إنّ تقييد المشرع للمؤمن له في اللجوء إلى القضاء في حالة واحدة فقط في مجال 

 ،الخبرة الطبية أمر غير مقبول ولا يتماشى مع المبادئ القانونية بإجراءالمنازعات المتعلقة 
بذلك نحرم التي نص عليها القانون، و  للأشكالحيث أن إجراءات الخبرة قد لا تتم وفقا 

 . 1و إحقاقه لإنصافهالمؤمن له من اللجوء إلى القضاء 
عليه ففي حالة استحالة القيام بخبرة طبية يحق للمؤمن له اللجوء للقضاء من اجل و 

المطروح  الإشكالاستصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير لفحص المعني بالأمر، غير أن 
سليمة أو غامضة أو  الخبرة و تبين بعد ذلك أنها غير إجراءفي هذا المجال هو في حالة 

إذا لم تحترم هيئة الضمان الاجتماعي الآجال المنصوص كذا في حالة ما غير كاملة، و 
عليها قانونا، أو أن تعيين الخبير يكون دون موافقة المؤمن له، فهل يحق في هذه الحالة 

 للمؤمن له اللجوء إلى القضاء؟
نجد أن المشرع قد قيد حق المؤمن له  02-02بالاستناد إلى القانون الجديد رقم 

خبرة طبية رغم أن القانون  إجراءهي استحالة ي حالة وحيدة، و جوء إلى القضاء ففي الل
النزاع الطبي الحق في الطعن  لأطرافمنه منح  24بموجب المادة  81-28القديم رقم 

 :2في
 .الخبرة الطبية من حيث الشكل -
 .الخبرة الطبية من حيث المضمون -
 .الخبرة الطبيةحالة مخالفة و عدم مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج  -
 .خبرة طبية و ضرورة تجديدها و تتميمها إجراءحالة استحالة  -

                                                           
 .810التقنية...، مرجع سابق، ص ية و سماتي الطيب، المنازعات الطب  1

 .21-26عشايبو سميرة، مرجع سابق، ص ص   2
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جعل من  02-02من القانون رقم  89/2،8عليه فالمشرع من خلال نص المادة و 
الطعن فيها إلّا في حالة وحيدة لا يمكن طراف بصفة نهائية و بية ملزمة للأنتائج الخبرة الط

 خبرة طبية على المعني. إجراءهي حالة استحالة و 
 81-28من القانون القديم رقم  24نص المادة  أقصى" ولا ندري لماذا المشرع 

نجد أن الخبرة  الأحيانأنه في كثير من سيما و لا 02-02رقم ضمن القانون الجديد 
سالفة  81-28من القانون رقم  24المنجزة تعتريها حالة من الحالات التي ذكرتها المادة 

 1الذكر؟"
 بالنسبة لمطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة: -2   

ظل في نتائج الخبرة ل المخالف هيئة الضمان الاجتماعيالحكم بإلغاء قرار  -أ      
يجب » على أنه:  81-28من القانون رقم  26نصت المادة : 11-83القانون رقم 

مطابقا لنتائج الخبرة الطبية التي أبداها على هيئة الضمان الاجتماعي أن تتخذ قرارا 
  «.الطبيب الخبير...

هيئة الضمان الاجتماعي بأن تتخذ  ألزممن خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع 
في حالة ما إذا تبين للقاضي أن قرار هيئة الخبير، و الطبيب  إليهقرارا مطابقا لما توصل 

يصدر حكمه فإنه حتما يحكم بإلغاء قرارها و  الضمان الاجتماعي جاء مخالفا لنتائج الخبرة
 .2اعتمادا على النتائج المتوصل لها من طرف الطبيب الخبير

أكدت على  أحكامهابالرجوع للممارسة القضائية للمحاكم الاجتماعية، نجد أن جلّ و 
بتاريخ الاجتماعي لمحكمة برج بوعريريج  هذا المبدأ، فالحكم الصادر عن القسم

لا يمكن للمدعى عليه )صندوق »نص على أنه  01/2008تحت رقم  01/04/2008
الضمان الاجتماعي( أن يتخذ قرارا يخالف نتائج الخبرة المنجزة دون وجود أي سبب يبرر 
ذلك، مع أن نتائج الخبرة الطبية أصبحت ملزمة لطرفي الدعوى عملا بنصي المادتين 

بالتالي قضت المحكمة بالاستجابة لطلب المدعي ، و 81-28من القانون رقم  21و  26
 .3«المتعلق بإلزام المدعى عليه باعتماد نتائج الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير

                                                           

 1
 811و التقنية...، مرجع سابق، صسماتي الطيب، المنازعات الطبية   

 .94عشايبو سميرة، مرجع سابق، ص   2
 .804سماتي الطيب، المنازعات الطبية و التقنية...، مرجع سابق، ص   3
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غموض موقف المشرع بشأن التزام هيئة الضمان الاجتماعي بنتائج الخبرة  -ب      
أنه لم  02-02ما يلاحظ على أحكام القانون رقم  :28-28القانون رقم ظل في 

يتضمن أي نص يلزم هيئة الضمان الاجتماعي باتخاذ قرار مطابق لنتائج الخبرة الطبية، 
منه كما  26بالرغم من أنه كان منصوص عليه في القانون القديم و ذلك بموجب المادة 

 سبق بيانه.      
 02-02بعد صدور القانون الجديد  كذا اجتهاد قضائيوفي غياب نص قانوني و   

يلزِم هيئة الضمان الاجتماعي باتخاذ قرار مطابق لنتائج الخبرة الطبية يبقى التساؤل 
مطروح حول مدى التزام هيئة الضمان الاجتماعي بإصدار قرار مطابق لرأي الطبيب 

لا بد على  أمام هذا الفراغ القائم في القانون الجديدلخبير لهيئة الضمان الاجتماعي، و ا
هذا بإدراج نص صريح يبين مدى التزام هيئة لمشرع أو القضاء أن يتدخل لسده و ا

 الضمان الاجتماعي باتخاذ قرار مطابق لنتائج الخبرة الطبية.
هو ما ، و 1نص على هذا المبدأ ضمنيا 02-02القانون رقم  هناك من يرى أنَّ 

من القانون سالف الذكر، غير أنه في  21كذا و  89/2تشفه من خلال نص المادتين اس
تلزم »... الذي جاء فيه  89/2اعتقادنا أن هذا الأمر غير مقبول، حيث أن نص المادة 

، 81-28من القانون  21يقابله نص المادة  «نتائج الخبرة الطبية للاطراف بصفة نهائية
لتي يقع على هيئة التي تنص على الآجال ا 02-02من القانون  21كما أن نص المادة 

بذلك فالمشرع ، و رة الطبية إلى المعني بالأمرالضمان الاجتماعي احترامها لتبليغ قرار الخب
لم ينص لا بصفة صريحة ولا بصفة ضمنية على مدى التزام هيئة الضمان الاجتماعي 

 باتخاذ قرار مطابق لنتائج الخبرة الطبية.
 

 العجز لجنةالمتبعة من طرف ت مراقبة الإجراءا ثانيا:

يتم الطعن في قرارات لجنة العجز الولائية أمام المحكمة الابتدائية بحيث يتجلى 
كذا مراقبة لجوء الأطراف للتسوية الداخلية و دور هذه الأخيرة حصرًا في مراقبة مدى 

مدى التزامها بالاختصاصات الممنوحة لها في ميدان حة تشكيلة لجنة العجز الولائية و ص
                                                           

 .801 ص المرجع، نفس الطيب، سماتي  1
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يتم ذلك من خلال تفحص القاضي ة آجال الطعن أمام هذه اللجان، و ثمّ مراقبمن ، و العجز
 للأوراق المعروضة عليه.

 لتسوية الداخلية:لبالنسبة لمراقبة اللجوء  -1   
القانون رقم ظل في احترام إجراءات التسوية الأولية رفض الدعوى شكلا لعدم  -أ      
لتسوية الداخلية كمرحلة القضاء اللجوء إلى ايلتزم المؤمن له قبل لجوئه إلى : 83-11

يتم ذلك عبر مرحلتين: تتمثل المرحلة الأولى في تقديم المؤمن له طلب اللجوء أولية، و 
راض أمام لجنة العجز إلى إجراءات الخبرة الطبية، أما المرحلة الثانية فتكون بالاعت

ثم يتم اللجوء ، و 81-28رقم ا يليها من القانون مو  81الولائية، وهذا طبقا لنص المادة 
 إلى القضاء كمرحلة أخيرة.

في حالة ما إذا رفع المؤمن له دعواه دون الاعتراض أمام لجنة العجز الولائية فإنّ 
 هذه الدعوى ترفض شكلا.

تحت رقم  09/06/2002أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
يتبين فعلا من القرار المطعون فيه حيث » على هذا المبدأ حيث جاء فيه :  611108
عون أن المطنزاع الحالي له طابع طبي طالما و الوقائع التي أوردها أن الأنف و الحكم المست

كان عليه الاعتراض أمام لجنة العجز  في هذه الحالةضده يعترض على نسبة العجز، و 
المعدّلة والمتممة  81-28من القانون رقم  80الولائية المنصوص عليها في المادة 

، وليس كما فعله خطأ لما أقام الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون 80-99بالقانون رقم 
ان اللّجوء أمام لجنة العجز لأجل الاعتراض على القرار الصادر عن هيئة الضم

 .1«الاجتماعي ...
 
أمام لجنة  المسبق رفض الدعوى شكلا في حالة عدم اللجوء إلى الطعن -ب      
صل في تسوية النزاعات المتعلقة بالعجز بما أن الأ :28-28القانون رقم  ظل في العجز

ولية أمام لجنة العجز أ الناتج عن مرض، حادث عمل أو مرض مهني تتم كمرحلة

                                                           
 ،الجزائر ، المجلة القضائية العدد الأول،611108تحت رقم  09/06/2002قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   1

 .829، ص 2002
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عند قيام المؤمن له بالطعن القضائي يتولى القاضي المراقبة والتأكد من  الولائية، بالتالي
أن المؤمن له قد قدم الطعن مسبقا أمام لجنة العجز الولائية قبل أي طعن أمام الجهات 
القضائية، وبالتالي عدم احترام هذه الإجراءات يؤدي إلى رفض القاضي الدعوى شكلا 

 القاضي من تلقاء نفسه. كونه إجراء من النظام العام يثيره
 بالنسبة لمراقبة تسبيب قرارات لجنة العجز الولائية: -2   

م ـون رقـــالقانظل في إلغاء قرار لجنة العجز الذي لا يحــتوي على تعليــل  -أ      
يجب أن تكون »على أنه:  81-28من القانون رقم  84/8نصت المادة  :83-11

ن يكون قرار اللجنة مسبب أ، فحسب نص هذه المادة أوجب المشرع «قرارات اللجنة معللة
وخالي من أي تناقض أو إغفال عن طريق تقديم الحجج المتبعة لاتخاذ هذا القرار، وهذا 

عليه من مراقبة مدى إلمام قرار  من أجل تمكين القاضي عند نظره في النزاع المعروض
قا من وثائق الملف الطبي ومدى اللجنة بظروف النزاع المعروض عليه وذلك انطلا

 دون الخروج عن نطاقه.  التزامها بحدود النزاع المعروض عليها
 تاتنا

خبير دون تقديم تسبيب كما أن قرار لجنة العجز الذي يصادق على تقرير ال
والإبطال، نفس الأمر بالنسبة لعدم استناد لجنة العجز لأي تعليل أو  يعرضه للنقض

مناقشة لمبررات العارض، ويجب أيضا أن يرد قرار لجنة العجز الولائية على دفوع 
ل القرار المطعون فيه غير مسبب وطلبات الأطراف، وبالتالي عدم الرد عليها يجع

 .1يستوجب النقضو 
الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قرار لجنة العجز الولائية و  لغاءوبذلك يقوم القاضي إما بإ

شكلا و رفض الدعوى لعدم التأسيس إذا تبين أن قرار اللجنة سليم أطبية قضائية، 
 .2موضوعاو 

 
بالرجوع  :28-28القانون رقم  ظل فيعدم النص على إلزامية التسبيب  -ب      

تسبيب لجنة العجز الولائية لقراراتها، نه لم ينص على إلزامية أنجد  02-02للقانون رقم 
                                                           

 .868-860المنازعات الطبية و التقنية ... ، مرجع سابق، ص ص  سماتي الطيب،  1
 .12بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص   2
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بحيث يتم ذكر منطوق القرار الذي تتخذه دون التطرق للأسباب التي أدت إليه، ومن دون 
ن الإجراءات المسبقة التي انتهت بخبرة الخبير، دو يح الإجراءات المتخذة في الطعن و توض

ارها، وبالتالي كان الأسباب التي أدت بها لاتخاذ قر الوقوف في تقريرها على مضمون و 
ولى على المشرع النص على ضرورة تسبيب هذه اللجنة لقراراتها، كما كان عليه الوضع أ

صدار ذلك إجل حماية المؤمن له بتمكينه من معرفة سبب أفي القانون القديم، وذلك من 
القرار بحقه هذا من جهة، ولإعطاء أكثر دقة ومصداقية وشفافية لقرار هذه اللجنة من 

 خرى.أ جهة
 انن

 بالنسبة لمراقبة صحة تشكيلة وقرارات لجنة العجز الولائية: -3   
ظل في  إبطال قرارات لجنة العجز الولائية في حالة عدم صحة تشكيلتها -أ      

المعدلة بموجب المادة  81-28من القانون رقم  82نصت المادة  :11-83القانون رقم 
لجنة العجز الولائية، والتي تعتبر من النظام على تشكيلة  80-99من القانون رقم  88

من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس  6العام بحيث لا تصح مداولاتها إلا بحضور 
، وفي حالة غياب 81-28  من القانون رقم 88والطبيب الخبير، وهذا طبقا لنص المادة 

رارات هذه اللجنة الرئيس أو الطبيب الخبير، أو في حالة عدم تحقق النصاب تعتبر ق
باطلة، كذلك الأمر بالنسبة لذكر أسماء وصفات أعضائها الذين حضروا المداولة، وذلك 
من أجل التأكد من حضور الرئيس والطبيب الخبير، وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء 

 898221تعد قراراتها باطلة، وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في قرارها رقم 
 . 86/08/20001لصادر بتاريخ ا

وبالنسبة لاتخاذ هذه اللجنة قراراتها، فإنها تعتمد على مبدأ التداول بين أعضائها 
 .80-99من القانون رقم  88طبقا للتعديل الذي جاءت به المادة 

من القانون رقم  84بموجب المادة  80-99تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعديل 
لى الالتزام برأي الطبيب الخبير عند اتخاذ قراراتها، كانت اللجنة مجبرة ع 28-81

ذا كانت تشكيلة هذه اللجنة غير سليمة، أو اتخذت قرارها مخالفة إوبالتالي في حالة ما 
 لما نص عليه القانون، فإن هذا يعرض قرارها للنقض.

                                                           
 .41-44ص  ن صاري ياسين، مرجع سابق، صب  1
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 2222تحت رقم  01/09/2001جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن تشكيلة أعضاء لجنة العجز تعتبر غير »على أنه: 

صحيحة، بحيث لا يتبين منها من معرفة الطبيب الخبير الذي يعينه مدير الصحة للولاية 
من قائمة يعدها الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب، ويستوجب 

المتمــم المعدّل و  81-28من القانون رقم  88ذكر صفة كل عضو، ذلك أن المادة 
التي تنص على مداولات اللجنة لا تصح إلا إذا حضر اجتماعها  80-99بالقانـــون رقــم 

من  82أربعة أعضاء على الأقل منهم الرئيس والطبيب الخبير المذكورين في المادة 
حالة هذه نقض ، وعليه فإن هذا الوجه يعتبر مؤسس ويتعين وال81-28القانون رقم 

بطال القرار المطعون فيه  . 1«وا 
 

ظل في إبطال قرارات لجنة العجز الولائية في حالة مخالفة التنظيم القانوني لها  -ب
سالف الذكر على  18-09من المرسوم التنفيذي  2نصت المادة  :28-28القانون رقم 

ذكر صفات أعضائها، أنه يجب أن تكون لجنة العجز الولائية المؤهلة كاملة مع ضرورة 
ولا تعتبر قراراتها صحيحة إلا إذا حضر أغلبية أعضائها، وهو نفس ما كان عليه الوضع 
سابقا، غير أنه بخصوص القانون الجديد المشرع لم يشترط ضرورة حضور الرئيس 
والطبيب الخبير، وعليه في حالة ما إذا اتخذت اللجنة قرارها بالرغم من عدم حضور 

ا، ولم تقم باستدعاء ثانٍ، ولم تتقيد بالشكلية المقررة لذلك تكون قد خالفت أغلبية أعضائه
من المرسوم سالف الذكر، وبذلك تكون قراراتها باطلة، وهذا بخلاف ما  6نص المادة 

جاء به القانون القديم حيث أنه جعل من قرارات لجنة العجز باطلة في حالة عدم اكتمال 
 القيام باستدعاء ثاني. النصاب القانوني، دون إمكانية

فتختص لجنة العجز الولائية في  02-20من القانون رقم  88وحسب نص المادة 
الخلافات الناجمة عن القرارات الصادرة عن هيئة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بحالة 
العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني، وكذا تلك الناجمة عن مرض في إطار 

 عية.التأمينات الاجتما

                                                           
 .68-60عشايبو سميرة، مرجع سابق، ص ص   1
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فالقاضي يراقب مدى صحة تشكيلة لجنة العجز الولائية، وكذا مراقبة مدى 
احترامها لاختصاصاتها، وفي حالة مخالفتها للتنظيم القانوني لها فإن القاضي يحكم بعدم 

 صحة قراراتها وبالتالي تقبل دعوى المؤمن له.
 
 إجراءات الطعن أمام القضاء: شكلا لعدم احترام قبول الدعوىعدم  -4
 86تنص المادة  :11-83في ظل القانون  القضائي عدم النص على أجل الطعن -أ

يجب أن تحال الطعون على أمانة اللجنة المختصة »على أنه:  81-28من القانون رقم 
بحالات العجز في ظرف الشهرين التاليين بعد الإشعار بقرار هيئة الضمان الاجتماعي، 

 «أشهر اعتبارا من تاريخ طلب الخبرة  4و يمدد هذا الأجل إلى 
يتبين لنا من خلال نص هذه المادة أن القانون اوجب على المؤمن له مباشرة 

الطعن أمام لجنة العجز الولائية في أجل شهرين من تاريخ تبليغه، وفي حالة  إجراءات
امتناع هيئة الضمان الاجتماعي عن إصدار قرارها في الشهر التالي لتاريخ إجراء الخبرة 

 أشهر تسري اعتبارا من تاريخ طلب الخبرة الطبية. 6فإنّ هذا الأجل يمدد إلى 
يجوز الطعن في »على أنه:  81-28من القانون رقم  81تنص المادة  في حين

 « قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام الجهة القضائية المختصة
أجاز للمؤمن له الطعن في قرارات يتبين لنا من خلال نص هذه المادة أن القانون 

 لجنة العجز الولائية أمام القضاء، لكن دون ذكر الأجل المقرر لذلك .
 
ألزم المشرع المؤمن له احترام  :28-28في ظل القانون رقم الطعن  أجل حديدت -ب

يوما ابتداءً من تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة الضمان الاجتماعي عند مباشرة  80أجل 
إجراءات الطعن ضد قرارات هذه الأخيرة أمام لجنة العجز الولائية  وفقا لنص المادة 

تخطر لجنة العجز الولائية المؤهلة من »لتي تنص: ، وا02-02من القانون رقم  88/8
من تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة  يوما ابتداءً  32اجتماعيا في أجل قبل المؤمن له 

 .«الضمان الاجتماعي المعترض عليه
 تنتالاتن
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ما كان خلاف مواعيد الطعن على  حددالمشرع بموجب هذا النص الجديد نجده 
 . 81-28عليه الوضع في القانون القديم رقم 
للقاضي صلاحية مراقبة  02-02من القانون رقم  88/8وعليه وطبقا لنص المادة 

يوما ابتداءً من تاريخ  80مدى احترام آجال الطعن المنصوص عليها قانونا و المقدرة بــــ
قبل المؤمن له اجتماعيا يرفض استلام تبليغ القرار، وفي حالة عدم احترام هذه الآجال من 

القاضي الدعوى شكلا لعدم احترام الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا والمقدرة 
 يوما ابتداءً من تاريخ استلام تبليغ القرار. 80بـــ

يوما المخصصة للجنة  40كما أن المشرع ألزم المؤمن له انتظار انقضاء أجل 
اضات المعروضة أمامها و هذا قبل اللجوء إلى القضاء، العجز الولائية للفصل في الاعتر 

تبت اللجنة في »نه: أعلى  02-02من القانون رقم  88/6حيث تنص المادة 
، «يوما ابتداءً من تاريخ استلامها للعريضة 02الاعتراضات المعروضة عليها في أجل 

ب نص هذه المادة وعليه في حالة عدم احترام المؤمن له للآجال القانونية المقررة بموج
 ترفض دعواه شكلا.

يوما المقررة قانونا للفصل في  40غير أن عدم التزام لجنة العجز الولائية بمهلة 
الاعتراض المقدم أمامها يخول للمؤمن له الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة 

 .1بحقوقهم
 

 لخبرة القضائيةلفرع الثاني: سلطة القاضي في اللجوء ال
 

نجد أنهما منحا للقاضي  02-02رقم  كذاو  81-28إلى القانونين رقمالرجوع ب
بأشخاص مختصين في مسائل يفترض عدم إلمامه بها، وهذا للتغلب  سلطة  الاستعانة

نزاع وذلك بالقيام بأبحاث فنية على الصعوبات وتذليل العقبات الفنية التي تتعلق بوقائع ال
، وعليه بعد تأكد القاضي من سلامة 2ملزم علمية واستخلاص النتائج في شكل رأي غيرو 

                                                           

.889التقنية...،مرجع سابق، صسماتي الطيب، المنازعات الطبية و   1  
 سالف الذكر. المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09-02من القانون رقم  866المادة  2
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لى القضاء يصدر حكم قضائي يقضي إالإجراءات المتبعة من قبل المؤمن له قبل اللجوء 
 بتعيين طبيب خبير للفصل النهائي في النزاع.

 
 أولا: سلطة القاضي في تعيين الطبيب الخبير

إذا أمر القاضي بإجراء خبرة طبية مهما كان نوعها فيجب عليه حتما أن يكون 
تعيين الخبير إمَّا من تلقاء نفسه وذلك لاقتناع المحكمة بوجوب إجراء خبرة قضائية 
لتوضيح الوقائع المادية تقنية كانت أو علمية محضة، أو بطلب أحد الخصوم وهذا طبقا 

أنه بخصوص موضوعنا فلا يمكن للقاضي أن يبادر  ، غير (ق.إ.م.إ 824)لنص المادة 
بتعيين طبيب خبير من تلقاء نفسه على اعتبار أن الخبرة القضائية في مجال المنازعة 
الطبية مقيدة بطلب المؤمن له بإجرائها، والأصل أن المحكمة لا تلتزم بالاستجابة لطلب 

 89/2في نص المادتين  ما جاء الخصوم إلّا إذا كان منصوص عليه في القانون وهذا
 .02-02من القانون رقم  81و

 :1يجب أن يتضمن الحكم الأمر بإجراء الخبرة
 عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء. -
 عنوان الخبير المعين مع تحديد التخصص.بيان اسم ولقب و  -
 تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا. -
 تحديد آجال إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط. -

يتم اختيار الطبيب الخبير القضائي على أساس قوائم الخبراء القضائيين التي 
يوافق عليها وزير العدل في دائرة اختصاص المجلس القضائي، كما يمكن للقاضي أن 

الخبير اليمين  يعين طبيبا خبيرا غير وارد اسمه في قائمة الخبراء شريطة أن يؤدي هذا
أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بإجراء الخبرة، وتودع نسخة من محضر أداء اليمين 

 في ملف القضية.
 
 

                                                           
 سالف الذكر. قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتضمن 09-02من القانون رقم  822المادة   1
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 ثانيا: مهمة الطبيب الخبير القضائي
القاضي  إعلاميجب عليه  إليهالطبيب الخبير بالمهمة الموكلة  إشعاربمجرد  

بقبوله للمهمة أو بتقديم إعفائه منها، وفي حالة رد ه من أحد الخصوم فلا يمكن له مباشرة 
 مهمته إلا بعد رفض طلب الرد.

يقوم الخبير بإنجاز خبرته ويقدم تقريرا للجهة القضائية التي عينته وحددت مهامه، 
 متوصل إليها.ويسجل في تقريره عرض تحليلي عما قام به وكذا نتائج الخبرة ال

تتمثل مسؤولية الخبير المحددة من قبل المحكمة في تقديم تقرير يتضمن الإجابة 
عن الأسئلة التي طرحتها الجهة القضائية التي انتدبته لهذه المهمة، أي عليه التقيد بحدود 
المهمة الموكلة إليه دون أن يتعداها، وبذلك يمثل الطبيب الخبير المحكمة ويعتبر عمله 

لا يتجزأ من عملها، بالتالي عليه أن يبتعد من كل ما يخرجه عن المصداقية جزء 
 .1والموضوعية فيما يتعلق بإبداء رأيه

بعد انتهاء الطبيب الخبير من تأدية مهمته وتحرير تقريره وتقديمه أمام المحكمة التي 
القضية عينته تقوم هذه الأخيرة بإعادة القضية للجدول بعد الخبرة، لتفصل في موضوع 

بحكم قابل للاستئناف والطعن بالنقض يكون منطوقه معبرا عن موقف القاضي 
 :2الاجتماعي الابتدائي من تقرير الخبرة الطبية وفقا للحالات التالية

 .إما أن يتبنى نتائج تقرير الخبرة الطبية دون قيد أو شرط 
 :إما يقرر القبول الجزئي لتقرير الخبرة ويمكنه في هذه الحالة 

خبير آخر من أجل الأمر بإجراء خبرة طبية قضائية مضادة يتم إسنادها إلى طبيب  -
 مصداقية النتائج المرفوضة.التأكد من صحة و 

 الأمر باستدعاء الطبيب الخبير للجلسة لمناقشة تقريره. -
الأمر بإجراء خبرة طبية قضائية تكميلية وذلك بإعادة التقرير إلى نفس الطبيب الخبير  -

 ال النقص الموجود فيه.لاستكم

                                                           
 .92-91عشايبو سميرة، مرجع سابق، ص ص   1
 .20-19حرشاوي صبرينة نبيلة، مرجع سابق، ص ص   2
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تقنية س القضية بحيث تثار وسائل طبية و الأمر بإجراء خبرة طبية قضائية ثانية في نف -
 أخرى مختلفة عن تلك المثارة في الخبرة القضائية الأولى.

  ما أن يرفض النتائج كليا بعد تسبيبه لهذا الرفض، وهنا يمكن له الأمر بإجراء وا 
تشمل نفس المسائل التقنية المثارة في الخبرة القضائية خبرة طبية قضائية جديدة 

 ، ويمكن له في هذه الحالة:الأولى
 تعيين خبير من أجل القيام بخبرة طبية جديدة بنفس المهام السابقة. -
 تعيين خبير من أجل القيام بخبرة طبية جديدة مع اضافة مهام أخرى له. -
 

 القضائيةثالثا:الطبيعة القانونية للخبرة الطبية 

الأصل العام أن المحكمة غير ملزمة بالتقيد بنتائج الخبرة وذلك لأن الخبرة تعتبر 
كدليل من أدلة الإثبات وهي متروكة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، غير أنَّه ينبغي 

، بحيث لا يسوغ لهم أن يستبعدوا هذه النتائج بدون 1عليها تسبيب استبعاد نتائج الخبرة
افة إلى وجوب أن يكون حكمها مطابق لما توصل إليه الطبيب الخبير، وليس مبرر، إض

لها سلطة تغيير طبيعة القرار المتوصل إليه من طرف الطبيب الخبير بحجة تفسيره، كما 
ني على نتائج لم يتوصل إليها ـح وغير سليم مبـيمتنع عليها اتخاذ اتجاه غير صحي

 الطبيب الخبير. 
 

  

                                                           
 سالف الذكر. الإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية و ال 09-02من القانون رقم  866المادة   1
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 :خــاتــمـــــــة
المنازعة الطبية في مجال الضمان عبر مختلف التعديلات التي مرت بها 

نخلص إلى أن مواضيع نشوبها ذات طابع الاجتماعي في مختلف جوانبها القانونية، 
اجتماعي، هذا ما أدى بالمشرع إلى سنِ اجراءات خاصة لتسويتها جاعلا بذلك من 

يد تعقالتفكير في اللجوء إلى القضاء، وهذا تفاديا لطول و التسوية الداخلية الأصل قبل 
ميز به من جهة أخرى نظرا للطابع الايجابي الذي تتالاجراءات القضائية من جهة، و 

لمام بمسائل الضمان الاجتماعي ي كون أعضاء اللجان أكثر دراية و التسوية الودية ف ا 
بصفة عامة ووضعية المؤمن لهم بصفة خاصة، وهذا ما قد لا يلم به القضاء، غير أن 

كمرحلة أخيرة لقضاء لاستيفاء حقوقه، لالمعني بالأمر قد يجد نفسه مجبرا إلى اللجوء 
 اع . لوضع حد نهائي للنز 

إن الطابع الخاص للقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي أوجب ضرورة تعديلها 
للتطورات الحاصلة في جميع مجالات الحياة  مسايرة بصفة مستمرة لجعلها أكثر نجاعة و 

ل سواء داخليا أو دوليا، هذا ما جعل المشرع يعد  ، و لاجتماعيةأو االسياسية، الاقتصادية 
لنظام الجزائري وتبني ار لتطور الحاصل، غير أنه بعد تغييلمسايرة ا 51-38رقم  قانونال

التي سطرت له هداف المرجوة و هذا القانون للأكذا لعدم تحقيق و  الجزائر لاقتصاد السوق،
العجز الولائية عدم نجاعة ما تقوم به لجان الواقع اليومي من قبل واضعيه، بحيث أثبت 

في الملفات المعروضة  تتأخر في الفصلهذه اللجان  باعتبار أن عدد كبير من ،المؤهلة
وهذا يتناقض والمبدأ الأساسي الذي أراد المشرع  دون إحترام الآجال المحددة قانونا عليها

تسوية و المتمثل في تسهيل وتسريع حل خلال اجراءات التسوية الداخلية و تكريسه من 
قانون جديد لتسوية منازعات جعل بالمشرع يلغي هذا القانون ويصدر هذا ما ، النزاع

، محاولا بذلك سد كل 38/83/3883في المؤرخ  83-83رقم الضمان الاجتماعي 
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لى يومنا هذا،النقائص التي كانت في القانون القديم، غير أن المشرعالثغرات و  لازال  ، وا 
ن كان  النقاط الحساسةل في بعض لم يفص نظرا  بعض النقائصهذا القانون ألغى وا 

ت عديدة وهامة ، إلا أنه يبقى على المشرع القيام بتعديلاللتعديلات الجوهرية التي جاء بها
 الاشكالات القانونية، وعليه توصلنا الى النتائج التالية:لإزالة كل 

 شامل للمنازعة الطبية في مجال الضمان الاجتماعيتقديم تعريف كامل و عدم  -
، هذا ما يقتضي وجوب إعادة النظر 83-83من القانون رقم  51من خلال نص المادة 
 في نص هذه المادة.

نص  بالمقارنة مع،  51-38من القانون رقم  32مضمون نص المادة  تقليص -
 إلىحيث أن تقييد المشرع للمؤمن لهم في اللجوء  83-83من القانون رقم  51المادة 

ي كثير من ففلعملي، الواقع افقط أمر غير مقبول ولا يتماشى و  القضاء في حالة واحدة
 الخبرة الطبية لكن دون مراعاة الأشكال المقررة قانونا لذلك. إجراءالأحيان يتم 

، حيث 83-83من القانون رقم  33نص المادة  عدم كفاية الآجال المقررة في -
أيام لا تكفي لقيام مصالح الضمان الاجتماعي الاتصال بالمؤمن لهم وتبليغهم  3أن مدة 
أن تكون هذه المدة  لابدالخبرة ومن ثمة اختيار الطبيب الخبير، وبذلك  بإجراءاتللقيام 

 أطول نوعا.

قرار مطابق لنتائج  باتخاذالتزام هيئة الضمان الاجتماعي التأكيد على عدم  -
حيث  51-38القانون رقم  من 32عكس ما كان عليه الحال في المادة الخبرة الطبية، 

 . حة  مثل هذا الشرط صرا تتضمن

ادراج ية التي لم تصبح تحتوي على تعليل، لذا لابد من نقص تقارير الخبرة الطب -
نص يلزم الخبير بتعليل الخبرة المتوصل إليها خاصة وأن مثل هذا النص كان موجودا في 

 .منه  38/3من خلال نص المادة  51-38القانون رقم 
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قرارات لجان العجز تصة بالفصل في الجهة القضائية المخوجود غموض في  -
 .بحيث لم يتم تحديد المحكمة المختصة تحديدا صريحا

ادراج نص قانوني يلزم لجنة العجز الولائية بتسبيب قراراتها حماية للمؤمن عدم  -
من جهة، وكذا لإعطاء أكثر دقة  له، وهذا بتمكينه من معرفة سبب اصدار القرار بحقه

 ن جهة أخرى .شفافية لقرارات هذه اللجنة مومصداقية و 

 الرغم من ، وهذا بحيينهاتو  مراض المهنيةقائمة الأالمشرع كما تبين عدم مراجعة  -
ظهور أمراض جديدة غير واردة في القائمة والتي لم تراجع منذ مدّة طويلة، خاصة وأن 

من  وروده في القائمة المعدة مسبقا إلى النظرمهني بالالمرض  تكييفالمشرع قيّد ضرورة 
 .قبل السلطات المختصة

 وعليه نقترح إعادة النظر مرة أخرى في قانون منازعات الضمان الاجتماعي وكذا
 أكثر دقة. القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ليكونا

 

 

 

قنا في ف  قد و  أن نكون في الأخير نسأل الله تعالى السداد والتوفيق، ونرجو و 
عطاتناول هذا الموضوع و  ن أصبنا و ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، ئه حقه، فإا  ا 

 لله الحمد .فـ 

 تم بحمد الله .                                                          
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حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي،احكامه وتطبيقاته، دراسة تحليلية  -3

 .5009لبنان،  الأولىشاملة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 
ي، دار العلوم، الضمان الاجتماع، الوجيز في منازعات العمل و خليفي عبد الرحمان  -4

 .5002الجزائر، 
 وقـقـة، حـيـاعـمـتـات الاجـينـأمــون التـانــــــــــــــــي قـز فــيـوجـلام، الــد السـبـد عـيـعـس -2
 . 1994 مصر، وفية،ــــمنــال
، المنازعة العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الطيبسماتي  -6

 .5009الجديد، دار هومة، الجزائر، 
المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء  ،سماتي الطيب -7

 .5010القانون الجديد، دار الهدى، الجزائر، 
ة، دار ــماعيــــــــتـة الاجــايـحمـالل و ــعمـون الــانـز في قــيـوجــي، الـلالــجية الــعج -2

 .5002ة، الجزائر، ـيـدونـلـــالخ
التأمينات الاجتماعية، دراسة عملية للتشريعات الحديثة من  محمد حسين منصور، -9

 خلال التطبيقات القضائية،منشأة المعارف، مصر، دون سنة نشر.
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عمرو، الأسس العامة للضمان الاجتماعي، منشورات الحلبي  مصطفى أحمد أبو -10
 .5010الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 

ات ـلاحـل الاصـي ظـة فـيـاعـمـجـالة و ـرديـل الفـعمـات الـازعـد، منـح رشيـواض -11
 .5002الاقتصادية، دار القصبة، الجزائر، 

 
 المذكراتثانيا: الرسائل و 

حادث العمل بحادث المرور، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرفي  بايك ناصر، اقتران -1
 .5014القانون، فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

هنية في ـراض المـل والأمـض حوادث العمـوني لتعويـبن صر عبد السلام، النظام القان -5
عة ــة، جامـسؤوليـود ومـرع عقــستير، فـاجـادة المـل شهـيـرة لنــــع الجزائري، مذكـالتشري

 .5000/5001الجزائر، 
حرشاوي صبرينة نبيلة، المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا  -3

للتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع عقود ومسؤولية، جامعة 
 .5001/5005الجزائر،

درار عياش، أثر نظام الضمان الاجتماعي في حركية الاقتصاد الوطني، دراسة حالة  -4
الاجتماعية لغير الأجراء، شبكة بومرداس، مذكرة لنيل شهادة  للتأميناتالصندوق الوطني 

 .5002في العلوم الاقتصادية، الجزائر،  الماجستير
عية )دراسة االاجتم التأميناتضمونة في قانون زرارة صالحي الواسعة، المخاطر الم -2

مقارنة بين القانون الجزائري و القانون المصري(، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه دولة، فرع 
  .5007منتوري، قسنطينة،  الإخوةقانون خاص، جامعة 

تسوية المنازعة الطبية في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنيل  ،عشايبو سميرة -6
ري، ــمــعــود مــولــة مــعــانون التنمية الوطنية، جامــرع قـون، فـانـقـال ر فيـيـتـسـاجـادة مـشه

 .5015تيزي وزو، 
المهنية، مذكرة لنيل شهادة  الأخطارالقانونية للعامل من  قالية فيروز، الحماية -7

 .5015ماجستير، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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باديس، المخاطر المضمونة وآليات فض المنازعات في مجال الضمان كشيدة  -2
قانون الأعمال، جامعة  عالاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فر 

 .5009/5010الجزائر، 
 إجازةكولا محمد، النظام القانوني لمنازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة تخرج لنيل  -9

 .5003/5006، الجزائر، 14المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 
على ضوء الممارسة القضائية، مذكرة تخرج لنيل  لولي بلقاسم،التأمينات الاجتماعية -10

 .5006/5009، الجزائر، 17المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  إجازة
 

 ثالثا:المقالات
وم ـلــعـدية للقانون والــلة النقـالمج ،"للأطباءؤولية الجنائية ـالمس"ج، ـبوريس العري -1
 ص ،5002، 5اصــــدد خـــــمعمري، ع دو مول ة ــعــامجوق، ــقحـة الية، كلاسيــسـيال

 .73-42ص
دد ــ، العالقضائية، المجلة "ان الاجتماعيـمـي الضـالمنازعات ف" لام،ـب عبد السـذي -5
 .52-14ص  ، ص1992اني، ـــالث
القانوني للتأمينات الاجتماعية في التشريع الجزائري  الإطار"، الطيبسماتي  -3

ين في ندوة حول مؤسسات التامين التكافلي والتام ألقيتمداخلة  ،"ومشاكله العملية
فرحات عباس، سطيف، الجزائر، التجربة التطبيقية، جامعة التقليدي بين الأسس النظرية و 

 . 21-1 ص ص ، 5011
"تعليق على إختصاص المحكمة الاجتماعية في قانون الإجراءات  معاشو عمار، -4

، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد الأول، كلية الحقوق المدنية والإدارية"
 .12-7ص  ، ص5010والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مداخلة ألقيت في الملتقى  از"،"عمل المرأة بين التمييز والامتيمعاشو نبالي فطة،  -2
الوطني الثاني حول العمل اللائق بين موقع التشغيل والآفاق نحو عدالة اجتماعية، جامعة 

 .17-1، ص ص 5014عبد الحميد بن باديس، مستغانم،الجزائر، 
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 رابعا: القوانين
 النصوص التشريعية: -1
مراض الأبحوادث العمل و  يتعلق 51/06/1966المؤرخ في  123-66مر رقم الأ -1

 .،)ملغى( 1967لسنة  55، ج ر عدد المهنية
ج ر  الاجتماعية، بالتأمينات يتعلق 05/07/1923المؤرخ في  11-23القانون رقم -5

 المتمم.، المعدل و 1923لسنة  52عدد 
لسنة  52عدد  بالتقاعد، ج ر يتعلق 05/07/1923المؤرخ في  15-23القانون رقم  -3

 متمم.الو  معدلال، 1923
الأمراض بحوادث العمل و  يتعلق 05/07/1923المؤرخ في  13-23القانون رقم  -4

 المتمم.، المعدل و 1923لسنة  52ج ر عدد  المهنية،
علق بالتزامات المكلفين في مجال يت 05/07/1923المؤرخ في  14-23القانون رقم  -2

 .1923لسنة  52الضمان الإجتماعي، ج ر عدد 
بالمنازعات في مجال  يتعلق 05/07/1923المؤرخ في  12-23رقم  القانون -6

 ،)ملغى(.1923لسنة  52الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 
عمل، ج ر ـلاقات الـعلق بعـتـي 31/04/1990ؤرخ في ـالم 11-90 انون رقمـــــــــالق -7

 .متممالمعدل و ال ،1990لسنة  11عدد 
بتسوية النزاعات الفردية في  يتعلق 06/05/1990المؤرخ في  04-90القانون رقم  -2

 ، المعدّل والمتمم.1990لسنة  6العمل، ج ر عدد 
 13-23رقم  يعدّل  ويتمم القانون 06/07/1996ي ـــؤرخ فــالم 19-96الأمر  -9

 45ة، ج ر عدد ـيـنــهــلق بحوادث العمل والأمراض المــعـتيــ 05/06/1923المؤرخ في 
 .1996لسنة 
بالمنازعات في مجال  يتعلق 53/05/5002المؤرخ في  02-02القانون رقم  -10

 .5002لسنة  11الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 
يتضمن قانون الإجراءات المدنية  52/05/5002المؤرخ في  09-02القانون رقم  -11

 .5002لسنة  51الإدارية، ج ر عدد و 
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 11-23يعدل ويتمم القانون رقم  02/06/5011المؤرخ في  02-11القانون رقم  -15
 .5011لسنة  35مينات الاجتماعية، ج ر عدد أتعلق بالتي 05/07/1923ؤرخ في الم
 
 النصوص التنظيمية: -2
 وان الثانييحدد كيفيات تطبيق العن 11/05/1924المؤرخ في  57-24 رقم المرسوم -1

 .1924لسنة  7المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، ج ر عدد  11-23من القانون رقم 
تطبيق  الذي يحدد كيفيات 1924-05-11المؤرخ في  52-24المرسوم رقم  -5

 1923-07-05المؤرخ في  13-23الثامن من القانون رقم العناوين الثالث،الرابع و 
 .1924لسنة  07م  الأمراض المهنية ج ر رقالمتعلق بحوادث العمل و 

في  المشبهين بالأجراءيحدد قائمة  09/05/1922المؤرخ في  33-22المرسوم رقم  -3
 .1922لسنة  9مجال الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 

يتضمن كيفيات اعداد  15/11/1922المؤرخ في  523-22المرسوم التنفيذي رقم  -4
طباء والصيادلة وجراحو الاسنان الأ المهنية التي يمارسها المدونة العامة لتسعير الاعمال

 .1922لسنة  47ج ر عدد  الأطباءمساعدي و 
يتضمن مدونة أخلاقيات  06/07/1995المؤرخ في  576-95المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .1995لسنة  25الطب، ج ر عدد 
، يتضمن الوضع القانوني 04/01/1992المؤرخ في  07-95 المرسوم التنفيذي -6

المعدل  ،لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي
يتضمن إنشاء  ،19/10/5006المؤرخ في  370-5006بالمرسوم التنفيذي رقم 

 97عدد  الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره، ج ر
 .5006لسنة 

يحدد الشروط التطبيقية للباب  11/11/1997المؤرخ في  454-97المرسوم رقم  -7
والمتعلق بحوادث العمل  05/07/1923المؤرخ في  13-23الخامس من القانون رقم 

  .1997لسنة  72ج ر عدد، مراض المهنيةالأو 
الذي يحدد شروط سير ، 07/02/5002المؤرخ في  171-02المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .5002، لسنة  33المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا، ج ر عدد
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يحدد تشكيلة لجنة العجز  07/05/5009المؤرخ في  73-09 رقم المرسوم التنفيذي -9
لسنة  10تنظيمها وسيرها، ج ر عدد الاجتماعي و  الولائية المؤهلة في مجال الضمان

5009. 
الذي يحدد مدّة الأجل المضروب للتصريح  13/05/1924القرار المؤرخ في  -10

 .1924لسنة  7بالعطل المرضية لدى هيئة الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 
السكان لوزاري المشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية ووزير الصحة و القرار ا -11

 .1996، لسنة 51، ج ر عدد 10/04/1992المؤرخ في 
يحدد قائمة الأمراض المهنية  02/02/1996المشترك المؤرخ في  القرار الوزاري -15

 .1997لسنة  16عدد  ج ر، 5و 1يكون مصدرها مهنيا و ملحقيه  التي يحتمل أن
 

 خامسا: القرارات القضائية
 ، مؤرخ في 166006الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  قرار المحكمة العليا، -1

 .101، ص 5000الأول، ، المجلة القضائية، العدد 14/07/1992
 مؤرخ في ،167350رقم  المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف قرار -5

 . 102ص 5000 ،العدد الأول ،ية، المجلة القضائ12/15/1992
المؤرخ في  193953رقم ملف  ، الغرفة الاجتماعية،قرار المحكمة العليا -3

 .175، ص 5001 الأول، المجلة القضائية، العدد 14/03/5000
 مؤرخ في 371449رقم  ملف ، الغرفة الاجتماعية،قرار المحكمة العليا -4

 .350ص  5006الجزائر، ،المجلة القضائية، العدد الأول 02/03/5006
، مؤرخ في 422201رقمملف  ، الغرفة الاجتماعية،قرار المحكمة العليا -2

 .329، ص 5002 ،العدد الأول، الجزائر ،، المجلة القضائية 09/04/5002
 المؤرخ في   463522رقم  ، الغرفة الاجتماعية، ملفقرار المحكمة العليا -6

 .447، ص 5002دد الثاني، ع، مجلة المحكمة العليا، ال09/07/5002
مؤرخ في ، 271521قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  -7

 .323، ص 5010المحكمة العليا، العدد الأول، ، مجلة 07/01/5010
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مان ــــــــازعات الضــــن منـــرها مــــيـــيز المنازعة الطبية عن غــميــــت المطلب الثاني:
 13 .....................................................................اعيـــــالاجتم

13 ............................الطبية عن المنازعة العامةتمييز المنازعة الفرع الأول:   
11 ...........................................................أولا: من حيث الأطراف  

08 .........................................................ثانيا: من حيث الموضوع  
08 ..................................................ثالثا: من حيث اجراءات التسوية  

01 .....ذات الطابع الطبي.... تمييز المنازعة الطبية عن المنازعة التقنية الفرع الثاني:  
00 ...........................................................أولا: من حيث الأطراف  

00 .........................................................ثانيا: من حيث الموضوع  
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08 ..................................................ثالثا: من حيث اجراءات التسوية  
04 ........................................المبحث الثاني: مجال المنازعة الطبية  

04 ..................تعلقة بالحالة الصحية العاديةالمطلب الأول: المنازعة الطبية الم  
04 .......................المنازعة الطبية المتعلقة برفض التكفل بالمرضالفرع الأول:   

05 ...........................................رفض التكفل بالمرض العادي حالة أولا:  
88 ...................................رفض التكفل بالمرض المحدث لعجزحالة ثانيا:   
  80 .........................................رفض التكفل بالأمراض المزمنةحالة  ثالثا:

84 ......................المنازعة الطبية المتعلقة برفض التكفل بالأمومة الفرع الثاني:  
85 ...............................................أولا: رفض التكفل بمصاريف الحمل  

85 .............................................ثانيا: رفض التكفل بمصاريف الوضع  
86 .................................................ثالثا: رفض التكفل بعطلة الأمومة  

87 ............ر العاديةالمطلب الثاني: المنازعة الطبية المتعلقة بالحالات الصحية غي  
87 ...............................تعلقة بحوادث العملمالمنازعة الطبية الالفرع الأول:   

87 نشوب المنازعة الطبية بعد تكييف حادث العمل...............................أولا:   
40 ...........................................المنازعات المتعلقة بحوادث العمل ثانيا:  

46 ...........................المنازعة الطبية المتعلقة بالأمراض المهنيةالفرع الثاني:   
46 نشوب المنازعة الطبية بعد تكييف المرض المهني ............................أولا:   

41ة.........................................ثانيا: المنازعات المتعلقة بالأمراض المهني  
  58 ..............الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بتسوية المنازعة الطبية

58 ............................المبحث الأول: التسوية الداخلية للمنازعة الطبية  
51 ...................المطلب الأول: تسوية المنازعة الطبية عن طريق الخبرة الطبية  

51 .................................................تعريف الخبرة الطبيةالفرع الأول:   
58 ...............................................اجراءات الخبرة الطبيةالفرع الثاني:   

  58 ....................................................أولا: طلب اجراء الخبرة الطبية
56 ........................................................ثانيا: تعيين الطبيب الخبير  



الفهرس                                  الاجتماعي الضمان مجال في الطبية المنازعة  

 

 
 

121 

53 ..................................................الخبرة الطبية إجراءاتثالثا: سير   
  68 ..................................................الطبيةنتائج الخبرة  الفرع الثالث:

68أولا: التزام هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ المؤمن له...............................  
61ثانيا: التكفل بمصاريف الخبرة الطبية...............................................  

60رة الطبية....................................................ثالثا: إلزامية نتائج الخب  
68 ...................المطلب الثاني: تسوية المنازعة الطبية أمام لجنة العجز الولائية  

68 ...........................................لجنة العجز الولائية  تنظيمالفرع الأول:   
  64 ...................................................الولائية أولا: تشكيل لجنة العجز

65 .............................سير أعمال لجنة العجز الولائية المؤهلة إجراءاتثانيا:   
65 ................................الطعن أمام لجنة العجز الولائية المؤهلة آجالثالثا:   

66 ....................................اختصاصات لجنة العجز الولائيةالفرع الثاني:   
67 ...........................أولا: حالة العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني  

63 .................التأمينات الاجتماعية إطارثانيا: حالة العجز الناتج عن مرض في   
  78 في الخلاف........................ الولائية المؤهلةلجنة العجز  فصل الفرع الثالث:

78أولا: أجل فصل لجنة العجز الولائية في الخلاف....................................  

78ثانيا: تبليغ قرارات لجنة العجز الولائية..............................................  
71 ..........................للمنازعة الطبية المبحث الثاني: التسوية القضائية  

70 ................الاجتماعي في الفصل في النزاع الطبي لقسمالمطلب الأول: ولاية ا  
70 .........................................الاجتماعي قسماختصاص الالفرع الأول:   

70 .........................................................أولا: الاختصاص النوعي  
75 الإقليمي.......................................................ثانيا: الاختصاص   

76 ........و إجراءات التقاضي أمامها ..... المحكمة الاجتماعية تشكيلالفرع الثاني:   
76 ...............................)القسم الاجتماعي(أولا: تشكيل المحكمة الاجتماعية   

73 ..................................المحكمة الاجتماعية إجراءات التقاضي أمامثانيا:   



الفهرس                                  الاجتماعي الضمان مجال في الطبية المنازعة  

 

 
 

122 

ام والقرارات الصادرة عن المحكمة ــــــــكـــــي الأحـــــــــــطعن فـــــرق الـــــــط الفرع الثالث:
 71 .......................................................................الاجتماعية

71 .........................................................أولا: طرق الطعن العادية  
38 ....................................................ثانيا: طرق الطعن غير العادية  

30 .............................: دور القاضي في تسوية النزاع الطبيالمطلب الثاني  
    عة ـــــبـــــــمتــــال الإجـــــــــــــراءاتة ــــــدى سلامــــــة مـــــبــــــي مراقـــي فــــاضــسلطة الق الفرع الأول:

 30 .................................................................من قبل الأطراف
38 ............المتعلقة بالخبرة الطبية الإجراءاتأولا: تراجع سلطات القاضي في مراقبة   

37 ...................................العجزالمتبعة من طرف  الإجراءاتثانيا: مراقبة   
18 ............................سلطة القاضي في اللجوء للخبرة القضائيةالفرع الثاني:   

14 ......................................أولا: سلطة القاضي في تعيين الطبيب الخبير  
15 ...............................................ثانيا: مهمة الطبيب الخبير القضائي  

 16 ......................................القضائيةالطبية ثالثا: الطبيعة القانونية للخبرة 
17خاتمة............................................................................   
188قائمة المراجع....................................................................  

187....................................الملاحق.....................................  
113الفهرس..........................................................................  
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